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 قانون التنفیذ الأردني  ظل في  هآثار أمام دائرة التنفیذ و  
   

 ∗أسید حسن الذنیبات  د.

 ** باسل محمود النوایسة  د.
 

 . م٥/٢٠٢٠/ ٧ :تاریخ القبول                              .م٢٠٢٠/ ١/  ٢٦ :تاریخ تقدیم البحث 

 

 ملخص

بـین مصـلحة طالـب  المشرع الأردني في قانون التنفیذ طریقا حـاول أن یقـیم مـن خلالـه توازنـاً  طاخت
ذ التنفیــذ ومصــلحة ال  فهــو قــد أســبغ علــى الأســناد الخطیــة الرســمیة والعادیــة والأوراق التجاریــة ؛ضــده منفــّ

ه في الوقـت ذاتـه أتـاح كنّ ول ،نفیذ صفة السند التنفیذي القابل للتحصیل مباشرة أمام دائرة الت القابلة للتداول
مـن خـلال  علیـه الاعتـراض فالسـند الرسـمي یمكـن  ،قانونیة للاعتراض علـى هـذا التنفیـذ  ضده طرقاً  منفّذ لل

الإدعاء بالتزویر أو الإدعاء بالوفاء كلیاً أو جزئیاً، أما بخصوص السند العـادي والأوراق التجاریـة القابلـة 
كلیـاً أو  توقیـع أو الإدعـاء بـالتزویر أو الإدعـاء بالوفـاءإنكار الل من خلاللتداول فیمكن الاعتراض علیها 

 .جزئیاً 

ز ؛ إذ میّ ها لم تكن بذات المستوىولدى بحث المفاعیل القانونیة لطرق الاعتراض هذه ظهر لنا أنّ 
  ، وساوى في هذا الأثركان السند رسمیا أو كان عادیا إذاالمشرع بخصوص الادعاء بالتزویر بین ما 

ء بین كلا السندین، أما بخصوص إنكار التوقیع فلا یكون إلا إزاء الأسناد العادیة  اء الوفادعحال ا
المشرع لم یكن   والأوراق التجاریة دون الأسناد الرسمیة، ولدى بحث تقییم تلك المفاعیل ظهر لنا أنّ 

د أو ذات السنل تتوافره تجاهل كثیرا من أوجه الاعتراض التي یمكن أن في بعض فروضها، وأنّ  موفقاً 
ذ ضده لذلك تمنینا علیه إتاحة المجال أمام المنفّ  ،الأمر الذي وجدناه كذلك غیر موفق ،للحق المدون فیه
 ویتحقق من خلالها الردع الكافي. هذا الاعتراض،وفق ضوابط تضمن جدیة   سببٍ  إنكار الدین لأيّ 
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Abstract 

The Jordanian legislator has tried to strike a balance between the interest 

of the applicant and the interest of the enforcer against him. It has attributed to 

the official bond, the ordinary bond as well as negotiable commercial papers 

the status of the executive bond collectable directly by the Execution 

Department, but at the same time, it allowed the enforcer against him the right 

to object this execution. The official bond can be objected to by claiming 

forgery or claiming payment in whole or in part. As for the ordinary bond and 

commercial papers, it can be contested by denying the signature or claiming 

forgery or claiming payment in whole or in part. 

When examining the legal effects of these methods of objection, it appears 

that the legislator distinguished in relation to the allegation of forgery between 

whether the bond was official or was ordinary; however, the same effect occurs 

in case of alleged payment between both bonds, 

As for denying the signature, it will only be effective in relation to the 

ordinary bonds and commercial papers but not the official bonds. The 

legislator was unsuccessful in some of its assumptions, and that it ignored 

many of the objections that could be directed to the same bond or to the right 

recorded therein. The research argues that, the enforcer against him should be 

allowed to deny the debt for any reason as long as there are serious reasons  for 

objection, without jeopardizing the sanctity of the execution process. 
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 : مقدمة

تلــك  غالبــا مــا تتــأتى العدالــة فــي نقطــة تــوازن مــا بــین مصــالح متعارضــة متضــاربة متــى مــا كانــت 
، فانحیــاز القــانون للحــق دون الباطــل لا یقــدح فــي ســعیه للعدالــة ولا ینــال مــن غایاتــه مشــروعةً  المصــالح
، ولكن في حال كـان إذ لا یطلب منه إقامة التوازن بینهما تحقیقا للعدالة ؛نز ه غیر متواباعتبار  المشروعة

الأمر وكما یبان ظاهره في صورة تعـارض مصـالح یحتمـل قیـام مشـروعیتها فلـیس فـي مقـدور القـانون أن 
لكـل  تـاحضـمن فیـه الحـق فـي الـدفاع ویُ یتحقـق فیـه مبـدأ المواجهـة ویُ  یفصل بینهـا دون تقـاضٍ موضـوعيٍّ 

 ما یدعیه خصمه.دحض ی نأخصم 

فـي الوقـت الـذي حصـر فیـه حـق الاقتضـاء الجبـري للحقـوق الأردنـي انطلاقا مـن ذلـك فـإنّ المشـرع 
ن الـــدائنین مـــن اللجـــوء  بالدولـــة ومؤسســـاتها، وحظـــر علـــى الأشـــخاص اقتضـــاء حقـــوقهم بأیـــدیهم فإنـــه مكـــّ

مــة ألا تصــة فــي كــل محكمخ اســطة دائــرةللقضـاء لإثبــات حقــوقهم وتنفیــذ مــا یحصــلون علیــه مــن أحكــام بو 
تسـریع إجـراءات اقتضـاء تلـك من خـلال  العدالةهذه ع وسعیاً منه لالتماس وهي دائرة التنفیذ، ولكن المشرّ 

ع فیـه مـن مفهـوم السـند التنفیـذي، إذ بالإضـافة لأحكـام القضـاء شـمل فـي هـذا  الحقوق قد اتخـذ مسـلكا وسـّ
مـن خـلال دائـرة التنفیـذ  اتٍ مـن أداء صیل ما تتضمنهتح التي یمكن الخطیة )١(المفهوم جملةً من الأسناد 

وتتمثل هـذه الأسـناد بثلاثـة أسـناد ألا وهـي : الأسـناد الرسـمیة والأسـناد العادیـة والأوراق التجاریـة ، مباشرة
 وإن كانــت هــذه الأوراق لیسـت إلا أســناداً عادیــة بالنتیجــة ولكـن المشــرع اختــار أن یخصــها القابلـة للتــداول

 .بذكر حاص 

خطـي  ضده بسندٍ  منفّذ ن الالتوازن المنشودة كأقرب طریق للعدالة مكّ  سبیل الوصول إلى نقطةي وف
من خلال جملة من الاعتراضات القانونیة نصّ علیها صراحة في قانون التنفیـذ رقـم من الاعتراض علیه 

 
) عبـّرت عــن صـیغة جمــع "سـند" بتعبیــر ١٩٥٢) لســنة (٣٠) مــن قـانون البیانــات رقـم (٥مـن الجـدیر ذكــره أنّ المـادة ( )١(

فـي  عـاد المشـرع ولكـن ،"سـنداتال) من ذات القـانون عبـرت عـن صـیغة الجمـع هـذه بتغیـر "٦ن المادة (ك"، ولأسناد"
 ".أسنادبتعبیر ") من ذات القانون وعبّر عنها ٧المادة (

ر ســند فــي حـین أن تعبی ــ ،سـالم ذلـك أن تعبیــر سـندات جمــع مؤنــثٍ  مـن تعبیــر ســندات؛ أدق لغویــاً  أسـنادولعـلّ تعبیــر 
ا أكدتـــه معــاجم اللغـــة كجمـــع تكســیر هـــو الأنســب وهـــو م ــ أســناد لـــیس مؤنثــاً، وعلیـــه یكــون تعبیـــركمفــرد هـــو مــذكر و 

ـ)  دار صـادر ٧١١رب (ت: ، لسـان الع ـ)نظـورابـن م(أبو الفضل محمد بن مكـرم خصصة انظر: تالم  ،بیـروت -هـ
تــــب القــــاموس المحــــیط، ت مك ،)الفیروزآبــــادي(مجــــد الــــدین محمــــد بــــن یعقــــوب  ،.٢٢٠ص  ٣ج ،١٤١٤ - ٣ط 

 .٢٩٠ص ١ه،  ج ٨،١٤٢٦التراث، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بیروت لبنان، ط

 لا نجد ضیرا في استعمالهما معا دلالة على ذات الأمر. كان كلا التعبیرین محل توظیف تشریعي فإننا ولكن ولما
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 ۱۸۸ 

كـــز جمیـــع ار متـــوازن بـــین راعـــى تحقیـــق القـــد  المشـــرع  ، وبـــذلك یكـــون)١() وتعدیلاتـــه٢٠٠٧) لســـنة (٢٥(
ضدّه) وذلك مـن أجـل حفـظ حقـوق الطـرفین، فالـدائنُ  منفّذ سواء (طالب التنفیذ) أو (ال الأسناد تلك  أطراف

لــه مصــلحةٌ فــي اقتضــاء حقــه بالســرعة والمرونــة الممكنــة دون أیــة عقبــات أو إجحــاف بحقــه، وفــي الوقــت 
منحـه وسـائل أو زمـة مـن خـلال لالاالقانونیـة الرعایـة والحمایـة  ذاتـه فـإن مصـلحة المـدین تسـتوجب تـوفیر

لـم یسـبق أن عُرضـت  تلـك الأسـناد التنفیذیـة لاسـیما أنـّهطرق اعتراض یتمكن من خلالهـا الطعـن بصـحة 
أمــام المحــاكم القضــائیة ولــم تتســن الفرصــة للتأكــد مــن مــدى صــحتها ومطابقتهــا للواقــع مــن حیــثُ الشــكل 

 والمضمون.

اض التـي یمكـن للمـدین اللجـوء إلیهـا دنـي طـرق الاعتـر ر لأن التنفیـذ ا) مـن قـانو ٧وقد حددت المادة (
الرســـمیة والعادیـــة والأوراق التجاریـــة القابلـــة للتـــداول، وتتمثـــل هـــذه الطـــرق بالادعـــاء  الأســـناد فـــي مواجهـــة 

بالتزویر وإنكار التوقیع والادعاء بالوفاء، ویختلف اللجوء إلى طرق الطعن هذه باختلاف السند التنفیذي، 
ــاً أو جزئیـــاً، أمـــا مكـــن الطعـــن بـــه م ـــی يالســـند الرســـمف ن خـــلال الإدعـــاء بـــالتزویر أو الإدعـــاء بالوفـــاء كلیـ

ــار  ــا مـــن خـــلال إنكـ ــداول فـــیمكن الاعتـــراض علیهـ ــة للتـ ــة القابلـ ــادي والأوراق التجاریـ ــند العـ بخصـــوص السـ
 .كلیاً أو جزئیاً  التوقیع أو الإدعاء بالتزویر أو الإدعاء بالوفاء

كــل علــى أثــر  تلــك مــع وقــوفٍ  طــرق الاعتــراض الــثلاث  لیتنــاول بحــث ال هــذایــأتي لــك انطلاقــا مــن ذ 
وبذلك تتمثل مشكلة هذا البحث في محاولة تقییم نطاق فعالیة هذه الطرق وتحقیقها للغایـات طریقة منها، 

المنشــودة المقصــودة مــن تشــریعها ابتــداء، ومــن ثــم تقیــیم نطــاق كفایتهــا مــن جانــب آخــر ومــدى تغطیتهــا 
، ولعل منهج البحث المناسب لتحقیق هـذه الغایـات ضده منفّذ لتي یمكن أن یدفع بها الا وجه الاعتراض لأ

 هو المنهج الوصفي التحلیلي وهو ما سیكون رائدنا في سبیل ذلك.

قسـم هـذا البحـث إلـى للنتـائج المرجـوة سن وعلیه وتحقیقا للغایات المقصـودة مـن هـذا البحـث ووصـولاً 
الادعـاء الطریق الأول من طرق الاعتراض المتاحة والمتمثلة ب لىإ اي الأول منهأربعة مباحث نتعرض ف

أمــا المبحــث الثــاني فســوف نخصصــه للإدعــاء بالوفــاء والأثــر المترتــب  ،بــالتزویر والأثــر المترتــب علیــه
علیه، وفي المبحث الثالث سوف نتعـرض فیـه للإدعـاء بالوفـاء والأثـر المترتـب علیـه، أمـا المبحـث الرابـع 

 ضده. منفّذ اق الاعتراض المتاح للخلاله تقییم نط نمفسوف نعالج 
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 ثر المترتب علیهالادعاء بالتزویر والأطریق : ولالأ مبحثال

لطعـن فـي ل )المـدین(ضـده  منفـّذ لیهـا الإ أبرز طـرق الاعتـراض التـي یلج ـأدعاء بالتزویر من الإ یعد 
مـن قـانون التنفیـذ  )٧( ةا المـاد له ـ شارت أوالتي ضده  ةالمقام ةالتنفیذی ىالسند التنفیذي محل الدعو  ةصح

دعــاء بــالتزویر علــى ســندٍ فقــد یقــع الإ، الســند محــلّ الطّعــن دعــاء بــالتزویر بــاختلافویختلــف الإ .يالأردن ــ
ــة ــة تجاریـ ــادي أو ورقـ ــندٍ عـ ــداول ةقابل ـــ رســـمي أو سـ ــذا الإ، للتـ ــى هـ ــاء ویترتـــب علـ ــار تختلـــف آدعـ ــاً ثـ أیضـ

، مطالـب  ةلـى ثلاث ـإ المبحـث من تقسیم هذا  سائل لابد ملاكل هذه  ةلجلمعاالسند محل الطعن. و باختلاف 
تحدیـد سـوف نعـالج فیـه الثـاني  في المطلب ما أ، دعاء بالتزویرلى بیان مفهوم الإإمنها نتطرق في الأول 

ا ، بـهدعـاء بـالتزویر وآلیـة الـدفع الأسناد التي یقع علیهـا الإ لـى بیـان الثالـث سـوف نخصصـه إ المطلـب أمـّ
 .فع بالتزویرد لالمترتب على ثر االأ

 مفهوم الادعاء بالتزویر : لالأو المطلب

 ةویقـال شـهاد ، و الباطلأ، ي الكذب أویقال الزور ، یعني الكذب والباطل ١العربیة ةالتزویر في اللغ
تي بمعنى الكذب المزین والمتقن فیقال أوی، هُ هي موّ أكلامه  رویقال زوّ ، ةباطلو أ ةكاذب ةي شهاد أالزور 

بمعنــى التقلیــد  یضــاً أتي أوی ــ ي حســنه وقومــهأویقــال زور الشــيء  تقنهــاأي زینهــا و أ ت اد شــها الشــاهد  زور
 .)٢(ةمتناهی ةبدق قلدهي أ اءمضإفیقال ، ةتقان وبراعإب ةوالمحاكا

ــالتزویر ــذ  لــــم یبــــین المشــــرع الأردنــــي مفهــــوم الادعــــاء بــ صــــول أقــــانون  أوســــواء فــــي قــــانون التنفیــ
ــم  ةالمحاكمـــات المدنی ـــ ــنة  ٢٤رقـ ــهعتو  ١٩٨٨لسـ ــم ، )٣(دیلاتـ ــرن الأأرغـ ــالتزویر  خیـ ــاء بـ ــرق للادعـ ــد تطـ قـ

دعــاء للإ . وفــي ظــل عــدم وجــود تعریــف تشــریعي)٤(ةوالعادی ــّ ةالرســمی د ســناالأ ةفــي صــح كطریــق للطعــن
(مجمـوع الإجـراءات نـه أفقـد عرفـه جانـب منـه علـى ، ةعلى الفقـه التصـدي لهـذه المهم ـ بالتزویر كان لزاماً 

 
 التزویر في اللغة الفرنسیة هو:) ١(

(La Faux):  

Contraire à la vérité à l'exactitude. 

 ر بهذا الصدد:انظ 

CORUN Gérard، Vocabulaire Juridique، Presses Universitaire، Paris، 1987. 

ــزء () ٢( ــرب، الجـ ــان العـ ــور، لسـ ــن منظـ ــد ابـ ــدین محمـ ــال الـ ــي، ٢)، ط(٦جمـ ــراث العربـ ــاء التـ ــروت، )، دار إحیـ ، ١٩٩٧بیـ
 .١١٢ص

 . ٢/٤/١٩٨٨، تاریخ  ٧٣٥ص ٣٥٤٥دد نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة الع) ٣(

 ) وتعدیلاته.١٩٨٨) لسنة (٢٤قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني رقم () من ٩٩) و(٨٧/١انظر المواد ( )٤(
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 وهنالــك مــن یعرفــه علــى أنــه، )١(ة)والعادی ــ ةســناد الرســمیالأ ت عــدم صــحةاب ــثعلیهــا القــانون لإ التــي نــص 

ویؤخــذ علــى هــذا التعریــف أنــه قصــر الطعــن ، )٢(للحقیقــة فــي المحــررات الرســمیة)حــداث تغییــر مخــالف (إ
بهــدف فــي المحــررات  ةتغییــر للحقیق ــ(نــه أعلــى  هوهنالــك مــن یعرف ــ بــالتزویر فــي الأســناد الرســمیة فقــط.

 .)٣()ریضرار بالغالإ

شـخاص بغـرض من صور الكذب یقوم بها الأ ةو صور أ ةمادی ةعملی(نه أبعض الفقه على  هویعرف
لحــاق إنه أفــي القــانون ومــن ش ــ ةحــدى الطــرق المحــدد إب عرفیــةو الأ ةررات الرســمیح ــالم فــي ةتغییــر الحقیق ــ

ء اعــ ــــد و المحــــــرر محــــــل الاأ طــــــراف الســــــند أو بعــــــض أحــــــد لأ ةو المراكــــــز القانونیــ ــــأالضــــــرر بــــــالحقوق 
، حـدى الطـرق التـي عینهـا القـانونإبقصـد الغـش ب ةتغییر الحقیق(نه أوهناك من یعرفه على ، )٤()بالتزویر

ة تغییر الحقیق ذا ثبت قصد الفاعلإلا إالتزویر  ةبحیث لا تتحقق جریم، ن یسبب ضرراً أنه أمن ش اً تغییر 
 .)٥()داث ضررلإح

و أالسـند الرســمي  مضـمون فـي مــؤثّرٍ  تغییـر د و ج ـبو  الطعـن: نــهبأزویر دعـاء بـالتویمكننـا تعریـف الإ
فـي الإثبـات أو دلیل ك ـ هـذا السـند جـل اسـتبعاد أمـن  التـي بنـي علیهـا السـند ابتـداء ةللحقیق ـ العادي مخـالفٍ 

 .كسندٍ تنفیذي

التزویــر مــن خــلال النشــاط  ام ــأ، و نشــاط ســلبيأیجــابي إخــذ شــكل نشــاط أن یأمــا إ وتزویــر الأســناد 
توقیـع اصـطناع و أ خـرىأ ةضـافإو أمثال ذلـك حـذف كلمـات ، في التزویر ةالبغلا ةفهو الصور  :یجابيالإ
مـا التزویـر مـن خـلال النشـاط السـلبي وهـو مـا أ .و جـزء منـهأ و تقلیـد المحـرر كـاملاً أ د و خاتم على السـنأ

لا تغیــر إ و ، هــاباتُ ثإیتعــین علــى الشــخص  ةثبــات واقع ــإ الامتنــاع عــنأي ، یعــرف بــالتزویر بطریــق التــرك
 اً ن یكــون معلق ــأي أ، مینأعلــى ســبیل الت ــ رَ رِّ ن یكــون الســند قــد ح ــُأمثــال ذلــك ، للمحــرر جمــاليالإ ىن ــعالم

 متن السند.على شرط دون ذكر ذلك الشرط في 

 
، ٢٠١٩سـة مقارنـة"، الطبعـة الثالثـة، دار الثقافـة، عمـان، مفلح عواد القضاة، البینات في المواد المدنیة والتجاریـة "درا) ١(

 .١٥٩ص

ة، مــذكرة لنیــل إجــازة المدرســة العلیــا للقضــاء، زویــر الفرعیــة فــي ظــل قــانون الإجــراءات المدنی ــعمــار ثــابتي، دعــوى الت  )٢(
 .٨، ص٢٠٠٤الجزائر، 

مجلة الأمن والحیاة، جامعـة نـایف العربیـة  باسم رمزي دیاب، مقالة بعنوان جریمة تزویر المحرر الرسمي، منشورة في) ٣(
 .٥٧ – ٥٤ص ،٢٠١٠للعلوم الأمنیة، 

عمال المزور (جریمة تزویر الوثائق، جریمة إشهار الزور، جریمـة یز سعد، جرائم التزویر وخیانة الأمانة واستعبد العز  )٤(
 .١٤، ص٢٠٠٧وزیع، الجزائر، )، دار هومه للطباعة والنشر والت٤التصریح الكاذب، جریمة خیانة الأمانة)، ط(

 .١٠، ص٢٠٠١منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  ،١واستعمالُ المزوَّر، طنزیه نعیم شلالا، دعاوى التزویر  )٥(
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ول هــو محــل التزویــر والــذي یتمثــل فــي الأ :ن التزویــر یتحقــق بتــوافر عنصــرینأونســتنتج ممــا تقــدم 
مــن  ســواء طــال التغییــر بیــان واحــد  المحــرر ةفــي حقیق ــ ری ــحــداث التغیإفیتمثــل فــي  مــا الثــانيأ، المحــرر

، و التزویـر المعنـويأالتزویر المادي  إمّا :والتزویر قد یقع على السند في طریقتین .كثرأم أبیانات السند 
وضــع  ن یــتمأالتغییــر ك ــ د هــو المظهــر الــذي یعكــس وجــو و  فــي المحــررمادیــاً  ثــراً أفــالتزویر المــادي یتــرك 

عبـارات لــم  ةضــافإو أ سـلفاً  ةختـام موجــود أو إمضــاءات أن یـتم التلاعــب فـي أو أ هر و ختـام مــز أو أ مضـاءإ
ــود  ــن موجـ ــلا أ ةتكـ ــع أصـ ــماء أو وضـ ــخاص أسـ ــزور آشـ ــرین مـ ــند أ ةخـ ــمنها السـ ــم یتضـ ــائع لـ ــطناع وقـ  و اصـ

 تحریـر ةفـي مرحل ـ التزویر المعنوي في ذلك الذي یقـعأمّا ، )١(السند المبلغ المحدد في  ةالتلاعب في قیمك

ن لأ، حــد المتعاقــدینأخیــر مــع هـذا الأ ؤتواط ــبو أق ث ــالمو  قصــد د ذاتهــا وقــد یكـون بــدون ابتــه بح ــتكو سـند ال
ن یـتم ذكـر تـاریخ أك ـ، ثـار والنتـائج التـي یخلفهـا ولـیس المقصـد مـن ورائـهمن هذا الفعـل هـي فـي الآ ةالعبر 

ن أفـي حــین  عی ــقــبض الـثمن وتسـلیم المب ن یــذكر فـي السـند حصــول واقعـهأو ك ـأللتـاریخ الحقیقــي  مخـالف
 .)٢(الواقع یدل على خلاف ذلك

فالتزویر الذي یتحقق به هذا الاعتراض لا بد أن یكون من شـأنه التـأثیر فـي مضـمون السـند تـأثیرا 
ینــال مــن كونــه دلیــل إثبــات ابتــداء، أو ینــال مــن اعتبــاره ســندا قــابلا للتحصــیل ابتــداء بتعلیقــه علــى شــرط 

لي إذا انصــب التحریــف المــدعى علــى بیــان لا یــؤثر فــي التــاوب ،و یتعلــق بتحریــف مضــمونهواقــف مــثلا، أ
، كمــا لـو أضـاف مــن بیـده السـند لمضــمونه تعبیـرا لـم یكــن واردا كـل ذلـك فــلا ینـال ذلـك مــن صـحة التنفیـذ 

 ، المحترم أو أي تعبیر على هذه الشاكلة.: السید وقت التوقیع كتعبیر

 الدفع به  آلیةو   ریالادعاء بالتزو ب عنمحل الطسناد الأ: الثاني المطلب

ــاً  ن كــل مــن الســند الرســمي والســند إمــن قــانون التنفیــذ ف ــ جـــ)-ب /٧( ةلمــا جــاء فــي نــص المــاد  وفق
ضــده  منفــّذ تزویر مــن قبــل الالن تكــون محــل للادعــاء ب ــللتــداول تصــلح لأ ةالقابل ــ ةوراق التجاری ــالعــادي والأ

 )٨٧( ةجـاءت المـاد المضـمون ات ذ وب ـ .)٣(التنفیـذ  ةدائـر  لـدائن) أمـام(اطالـب التنفیـذ  ةفـي مواجه ـ )المدین(

 
؛ انظـــر ١٠٦-١٠٤، ص٢٠٠٨أحمــد محمـــود خلیــل، جـــرائم تزویــر المحـــررات، المكتــب الجـــامعي الحــدیث، مصـــر، ) ١(

 .١٥ص كذلك: عبد العزیز سعد، المرجع السابق،

 .٣، ص١٩٩٦ محمد رضوان هلال، التزییف والتزویر، عالم الكتب، مصر،) ٢(
 إمـا الـدّین علـى المـدین اعتـراض یكـون": مـا یلـيانون التنفیذ من ق) ٧من الفقرة (ب) من المادة ( )٢لبند (في اجاء  )٣(

 لإثبـات المختصـة المحكمـة راجعـةم المـدین علـىو  جزئیاً، أو كلیاً  بالوفاء الادعاء أو الرسمي السند تزویر بادعاء

 الاعتـراض تـم ما حدود في بوقفها قرارا المختصة مةالمحك أصدرت إذا إلا فیذالتن معاملة توقف ولا ادعائه، صحة

 بإنكــار إمـا الـدین علــى المـدین اعتـراض یكــون" )٧) مـن الفقـرة (ب) مـن المـادة (٢" فـي حـین جـاء فــي البنـد (علیـه

 ."جزئیاً  أو كلیاً  بالوفاء بالادعاء أو یربالتزو  بالادعاء أو التوقیع
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وغیــر  ةســناد الرســمیكــدت علــى جــواز الطعــن بتزویــر الأأي والتــي الأردن ــصــول المحاكمــات أمــن قــانون 
 .قاضي الموضوع أمام ةالرسمی

العدل  مام كاتب مشفوعة بالقسم أ یةبشهادة خط وتجدر الإشارة إلى أن السند العادي قد یرفق
عتبر  ی ، وفي هذه الحالةبصحة صدور هذا السند عنه ید من خلالهاف ی هذا السند  صادرة عمن أصدر

وبالتالي فإن للمدین (المنفذ   .)١(أو كذب الشهادة یثبت التزویر  صحة صدوره عنه ما لم لإثبات  یاً ذلك كاف
شارة إلى أن المشرع الاردني  ضده) الطعن بتزویر السند العادي أو الشهادة الخطیة المرفقه به، مع الإ

ن بكذب هذه الشهادة من ضمن وسائل الطعن التي یمكن إثارتها  خلال قانون التنفیذ لم یجعل الطع نوم
 أمام قاضي التنفیذ، بل یمكن إثارة ذلك من خلال دعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة. 

منفــذ ضــده یعبــر عــن شــخص ) مــن قــانون التنفیــذ النــاظم لاعتــراض ال٧ویلاحــظ أن نــص المــادة (
" ولعلــه لــو عبــر عنــه بتعبیــر المنفــذ ضــده ...یكــون اعتــراض المــدینبتعبیــر (المــدین) بقولــه " هد المنفــذ ض ــ

إذ یحتمل أن  ،لا یتناسب مع تنظیم المشرع لحقه في الاعتراض   مدیناً   هلأن القطع بكون ؛لكان أدق وأسلم
ذه المدیونیـة ولا م ه ـای ـقبینما تعبیر المنفذ ضده یحتمـل  في اعتراضه وبالتالي تنتفي مدیونیته، یكون محقاً 
 .یقطع بها

لــى الــدفع بتزویــر إللجــوء  المشــرع لــم یرســم طریقــاً  أنّ  هــذا الــنص ینبئنــا تحلیــلوعلــى أي حــال فــإن 
حیـث ، دائـرة التنفیـذ  أمـامضـده  منفـّذ ال ةیحتج بها في مواجه ـ تنفیذیة أسناداً التي تعتبر  سناد والمحررات الأ
تلــي  عشــر یومــاً  ةخمس ــ ةقاضــي التنفیــذ وخــلال مــد  أمــامفع د ل ــن یــتم اأ إلیــه قــد اشــترطنص المشــار ن ال ــأ

 دفع المبالغ محل السند التنفیذي.ب خطار التنفیذيتاریخ تبلیغ الإ

مسـتقل  دعـاء بـالتزویر مـن خـلال طلـب خطـيم الاالذي یثور في هذا الصدد هو هـل یقـد ل ؤ تساالو 
لـى إالرجـوع  اسـتدعي من ـالتسـاؤل ت اعلـى هـذ  الإجابـةو  التنفیذیـة؟ الدعوىم یتم تدوین الطلب في محضر أ

ممـا ، لتقـدیم الادعـاء بـالتزویر ةٍ معین ـ آلیـةٍ مـن الـنص علـى خـلا الـذي و مـن قـانون التنفیـذ  )٧( المـادةنص 
و قـد أالتنفیـذ  دائـرةلـى إن یتم من خلال طلـب خطـي یقـدم أن تقدیم مثل هذا الادعاء یمكن ألقول لیدفعنا 

ذ دعـــاء علـــى لســـان الالا اذ ه ـــلمور التنفیـــذ أم ـــتم مـــن خـــلال تـــدوین ی ـــ حیـــث لا یجـــوز ، و وكیلـــهأضـــده  منفـــّ
محـامین یمثلـونهم فـي قضـایا التنفیـذ التـي تزیـد قیمتهــا  ةلا بواسـطإدوائـر التنفیـذ  أمـامن یمثلـوا أ للمتـداعین
 .)٢(لاف دینارآ ةعن ثلاث

 
 دني.) من قانون البینات الأر ٢/ ٣١نص المادة (   )١(

 ) وتعدیلاته.١٩٧٢) لسنة (١١ون نقابة المحامین النظامین رقم (/أ) من قان٤١انظر نص المادة ( )٢(
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یشــترط  مل ـمـن قـانون التنفیـذ  )٧( المـادةخـلال  ي ومــنالأردن ـن المشـرع ألـى إكـذلك  ةشـار وتجـدر الإ
تزویـر الو موضـع أحـدد ملامـح التزویـر ین أالادعاء بتزویر السند التنفیـذي بضده الذي تقدم  منفّذ على ال
لـى تعطیـل إدعاء في الا قضده غیر المح منفّذ ال أمام یفسح المجال تشریعیاً  ویعد ذلك قصوراً ، ند في الس

محــل  التنفیــذي د نس ــالذلك ب ــالثابــت  هق ــخیر حصــول طالــب التنفیــذ علــى حألــى ت ــإ ســاعیاً  التنفیذیــةالــدعوى 
وجــود التزویــر مــن  ةن یكــون هنالــك دور لقاضــي التنفیــذ فــي تقــدیر مــدى احتمالی ــأبــالتزویر ودون  الطعــن

 المـادة والـذي نـص فـي المدنیـةصـول المحاكمـات أي فـي قـانون الأردنوذلك بخلاف موقف المشرع  هعدم

ن یتـولى قاضـي الموضـوع التـدقیق فـي أیسـتدعي  ةم ـكالمح سـندٍ أمـامن الادعاء بتزویـر أى عل همن )٩٩(
عي التزویــر كفــیلاً مــن مــد  المحكمــةخــذ أوجــود التزویــر توأمــارات تؤیــد ذا تــوافر لدیــه دلائــل إذلــك الطلــب ف ــ

 ةلـى النیاب ـإمـر التحقیـق فـي دعـوى التزویـر أتحیـل ثـم ، عطل وضرر یضمن لخصمه ما قد یلحق به من
ن یكــون الســند أ ةفصــل فــي دعــوى التزویــر شــریطن یُ ألــى إ ةیلص ــالنظــر فــي الــدعوى الأ وتؤجــل، ةالعام ــ

الـذي ذات المـنهج ن ینهج أفي قانون التنفیذ  ى. ونأمل من المشرّعالدعو في منتجاً محل الطعن بالتزویر 
 ةضـي التنفیـذ صـلاحیقا ه لكي یعطـيمن )٩٩( المادةلاسیما  المدنیةصول المحاكمات ألیه قانون إذهب 
وجـود  ةلأتقـدیر مس ـبوسـعه ن یكـون أوجود التزویـر دون وأمارات تؤید توافر دلائل  ةلأفي تقدیر مسأوسع 

قاضـــي تنفیـــذ  ه باعتبـــارهتخـــرج عــن صـــلاحیات ألةهـــذه المس ـــكـــون أنّ  هالتزویــر بحـــد ذاتـــه مـــن عـــدم وجــود 
 .على سبیل الحصر في قانون التنفیذ  ةوصلاحیاته محدد 

ضـده) بالإدعـاء  منفـّذ شترط أن یتقـدم المـدین (الی ) من قانون التنفیذ ٧أن ظاهر نص المادة (ورغم 
إلا أنه لا یوجد ما ، بالتزویر بنفسه أو من خلال وكیله في الحالات التي تستدعي تمثیله من خلال محامٍ 

الـدائن إجـراءات  فقـد تحصـل وفـاة المـدین قبـل مباشـرة، یمنع من تقدیم مثل هـذا الادعـاء مـن خـلال ورثتـه
یذیة في مواجهة واضعي الید على التركة مـن الورثـة أو مـن یقـوم امة الدعوى التنفقإفیقوم الأخیر بالتنفیذ 
وكـذلك هـو الحـال فقـد تحصـل وفـاة المـدین بعـد مباشـرة الـدائن للـدعوى التنفیذیـة ممـا یسـتدعي ، )١(مقـامهم

عشر  ةالذین لهم الحق وخلال مدة خمس،  )٢(مهمتبلیغ واضعي الید على تركته من الورثة أو من یقوم مقا
خطــار التنفیــذي أن یتقــدموا أمــام قاضــي التنفیــذ بالإدعــاء بتزویــر الســند محــل یومــاً تلــي تــاریخ تبلــیغهم الإ

 الدین.

یحـق دائـرة التنفیـذ  بالـدین فـيالـدائن المطـالبین مـن قبـل ، وتجدر الإشارة كذلك إلى أن كفلاء الـدین
ینون بـالحق الثابـت بالسـند ویتمتعـون بـذات د م ـبتزویر السند التنفیذي على اعتبار أنهـم تقدیم الادعاء  لهم

 
 /ب) من قانون التنفیذ الأردني.١٤انظر نصّ المادة ( ) ١(

 ) من قانون التنفیذ الأردني.١٢انظر نصّ المادة ( ) ٢(



 قانون التنفیذ الأردني ظل في هآثار أمام دائرة التنفیذ و  للتحصیل القابلة ةالخطیّ  الأسنادتنفیذ على لاعتراض ا

 باسل محمود النوایسة د.  ،نیباتأسید حسن الذ د.                                                                                          
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. ولا یشــترط أن یقــدم الادعــاء بــالتزویر )١(مــن قــانون التنفیــذ للمــدین) ٧لحقــوق التــي منحهــا نــص المــادة (ا
علــى ثبــوت مــن جمیــع المــدینین أو الكفــلاء إذا تعــددوا بــل یكفــي أن یقــدم مــن أحــدهم لأن الأثــر المترتــب 

 ضدهم). منفّذ ینین أو الكفلاء (الد متزویر السند یتعدى إلى بقیة ال

وبالتالي فإن الادعاء ، ضدّه) قد یكون شخصاً معنویاً  منفّذ ونشیر في هذا الصدد إلى أن المدین (ال
 بتزویر السند التنفیذي قد یقع من خلال ممثله القانوني.

المــدین  يكــدائن، ن تقــدیم الادعــاء بــالتزویر مــن الغیــرویمكــن طــرح تســاؤل فیمــا إذا كــان مــن الممك ــ
ضــده) الــذي قــد یجــدوا أنفســهم أمــام مــدینٍ مهمــلٍ فــي الحفــاظ علــى حقوقــه ویرغــب فــي دفــع المبلــغ  منفـّـذ (ال

وكما نعلم أنّ المادة ، الثابت في السند التنفیذي رغمَ توافر دلائل وأمارات على وجود تزویر في هذا السند 
باشـر باسـم مدینـه جمیـع حقـوق هـذا ی نأن المدني الأردني قـد أعطـت للـدائن الحـق فـي ) من القانو ٣٦٦(

فهـل یمكـن لمثـل هـذا الـدائن أن یتقــدم ، المـدین المهمـل بالاسـتناد إلـى مـا یعـرف (بالـدعوى غیـر المباشـرة)
ذ أمــام دائــرة التنفیــذ بادعــاء تزویــر الســند التنفیــذي المطــروح للتحصــیل فــي مواجهــة مدینــه (ال ضــدّه)؟  منفــّ

ذ لمــدین (ال) مــن قــانون التنفیــذ مــنح ا٧ول أن نــص المــادة (قلنســتطیع الإجابــة علــى هــذا التســاؤل بــا  منفــّ

 لغیـــر (الـــدائن)نجـــد أنـــه لا یوجـــد مـــا یمنـــع مـــن قیـــام ا الادعـــاء بتزویـــر الســـند وبالتـــاليالحـــق فـــي ضـــدّه) 

 .)٢( اشرةهذا الحق نیابةً عن المدین إذا توافرت شروط الدعوى غیر المبل استعمبا

 دعاء بالتزویر الإ ىلالأثر المترتب ع: الثالث المطلب

ذ یختلــف الأثــر المترتــب علــى الادعــاء بــالتزویر المقــدم مــن ال ضــده (المــدین) أمــام دائــرة التنفیــذ  منفــّ
من خلال فرعین سنخصـص الأول وهذا ما سنتعرض له ، باختلاف السند التنفیذي محل الطعن بالتزویر

مترتـب حـال الادعـاء لثـاني الأثـر الا ، ونتنـاول فـيي حـال الادعـاء بتزویـر سـند رسـميمنهما لبحث أثره ف ـ
 :وذلك على النحو التالي بتزویر سند عادي أو ورقة تجاریة

 الأثرُ المترتب على الادعاء بتزویر سند رسمي :الفرع الأول

اعتـراض المـدین  یكـونما یلـي: (بهذا الخصوص ) من قانون التنفیذ ٢/ب/٧جاء في نص المادة (
وعلــى المــدین مراجعــة ، الرســمي أو الادعــاء بالوفــاء كلیــاً أو جزئیــاً  د نعلــى الــدین إمــا بادعــاء تزویــر الس ــ

ولا توقــف معاملــة التنفیــذ إلا إذا أصــدرت المحكمــة المختصــة ، المحكمــة المختصــة لإثبــات صــحة ادعائــه

 
تحصـیل دینـه مـن  یجوز للدائن أن یطلب من الـدائرةیها: "نون التنفیذ والتي جاء ف) من قا١/ب/٧نصّ المادة ( انظر )١(

 ".الكفلاء

 .٩٨، ص٢٠١٩)، دار الثقافة، ٢٠انظر بهذا الصدد: عبد القادر الفار، أحكام الالتزام، ط( )٢(
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 ۱۹٥ 

لال هـذا الـنص أن مجـرد الادعـاء بتزویـر ). ویتّضـحُ مـن خ ـقراراً بوقفها فـي حـدود مـا تـمّ الاعتـراض علیـه
ر إجــراءات المعاملـة التنفیذیــة إلــى أن وتسـتم، ي أمـام دائــرة التنفیـذ لا یوقــف الـدعوى التنفیذیــةمس ــالسـند الر 

ویُعـدُّ هـذا المسـلك مـن المشـرّع الأردنـي غیـر ، ر قرار من المحكمة المختصة بوقـف إجـراءات التنفیـذ یصد 
راً منهـــا بوقـــف ار مـــة المختصـــة لإثبـــات الادعـــاء بـــالتزویر واستصـــدار ق ـــموفـــق كـــون أن اللجـــوء إلـــى المحك
بیاً یكـون خلالـه الـدائن قـد باشـر إجـراءات تحصـیل قیمـة السـند التنفیـذي التنفیذ قد یستغرق وقتاً طویلاً نس ـ

ضدّه) أو الحجـز علـى أموالـه المنقولـة وغیـر المنقولـة  منفّذ واتخذ في سبیل ذلك إجراءات حبس المدین (ال
ذي رغمــاً عنــه قبــل الحصــول الثابــت فــي الســند التنفی ــ غضــدّه) إلــى دفــع المبل ــ منفــّذ ا قــد یــدفع المــدین (المم ــ

على قرار وقف إجراءات المعاملة التنفیذیة من المحكمة المختصة مما قد یفقد هـذا القـرار قیمتـه الحقیقیـة 
 المالیة الثابتة في السند التنفیذي.إذا ما ثبت أن إجراءات التنفیذ قد أسفرتْ عن إجباره على سداد القیمة 

ــا أنّ  ــادة (لمشـــرّع الأرد ا وطالمـ ــن خـــلال نـــصّ المـ ــذ لـــم یـــراعِ ٢/ب/٧نـــي ومـ إلا  ) مـــن قـــانون التنفیـ
مصـــلحةَ الـــدائن عنـــدما لـــم یرتـــب علـــى تقـــدیم الادعـــاء بتزویـــر الســـند الرســـمي وقـــف لإجـــراءات المعاملـــة 

ك ل ـذ و ، ي الـدعوى التنفیذیـة وأن یـوازنَ بـین مصـلحتیهمافإنّنـا نأمـلُ منـه أن یراعـي مصـلحةَ طرف ـ، التنفیذیة
) منــه ٩٩ن خــلال تبنــي موقــف المشــرع الأردنــي فــي قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة لاســیما المــادة (م ــ

التـــي عملـــت علـــى خلـــق تـــوازن بـــین مراكـــز الخصـــوم بـــأن ضـــمنت لمـــن یـــدعي التزویـــر بوقـــف إجـــراءات 
یقــوم  ن) مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة شــریطة أ١٢٢( الــدعوى وقفــاً قضــائیاً ســنداً لــنصّ المــادة

ه مـن عطـل وضـرر إذا لـم تثبـت دعـواه بتزویـر السـند مدعي التزویر كفیلاً یضمن لخصمه ما قد یلحق ب
 الرسمي.

كما یعد موقف المشرع الأردنـي فـي إلـزام مـدعي تزویـر السـند الرسـمي مراجعـة المحكمـة المختصـة 
ضــي التنفیــذ نفســه أن اقجناً كــذلك كــون ادعــاء تزویــر هــذا الســند یســتلزمُ مــن لإثبــات صــحة ادعائــه مســته

النیابـة العامـة لاتخـاذ مـا یلـزم مـن إجـراءات كـون الادعـاء بتزویـر السـند یحیل أمـر الادعـاء بـالتزویر إلـى 
نفیذ قـد . إلا أننا نجد أن المشرع الأردني في قانون الت)١(الرسمي یعد جریمةً یعاقب علیها قانون العقوبات 

والتسـاؤل لإثبـات صـحة ادعائـه بتزویـر السـند.  مـة المختصـةكحضده (المدین) اللجوء إلـى الم منفّذ ترك لل
 الذي یثور بهذا الصدد هو حول تحدید تلك المحكمة المختصة؟

 الإجابة على هذا التساؤل تستدعي منّا التمییز بین أمرین:

كـون أمـام ادعـاء بتزویـر سـند رسـمي ن یتوجـب أنوفي هـذه الحالـة ، الادعاء بالتزویر بطلبٍ عارض  -١
وبالتالي تكـون أمـام دفـع موضـوعي ، وهو ما یعرف بدعوى التزویر الفرعیة، مام القاضيأ أو عادي

 
 ) وتعدیلاته.١٩٦٠) لسنة (١٦من قانون العقوبات الأردني رقم () ٢٦٥انظر نص المادة ( )١(
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وهــذه الحالــة ، ایتقــدم بــه الخصــم الــذي احــتجّ علیــه بســندٍ أمــام المحكمــة فیــدفع بكــون هــذا الســند مــزور 
ویكــون ، -كمــا أســلفنا  –حاكمــات المدنیــة الأردنــي ) مــن قــانون أصــول الم٩٩أشــارت لهــا المــادة (

حالة أمر الادعاء بالتزویر للنیابة العامة بعـد وقـف السـیر فـي الـدعوى المنظـورة مة صلاحیة إكحللم
 أمامها وقفاً قضائیاً.

بحیــثُ ، ) منــهُ ٢٥/٣وقــد أشــار لهــا قــانون البینــات الأردنــي فــي المــادة (، دعــوى التزویــر الأصــلیة -٢
وى أصـلیة مـن بیـده عد كل شخص یخشى الاحتجاج علیه بورقـة مـزورة أن یختصـم ب ـأعطى الحقَّ ل

صـــدار حكـــم بتزویرهـــا. أي بمعنـــى أن إقامـــة دعـــوى التزویـــر هـــذه الورقـــة أو مـــن یســـتفید منهـــا لاست
 .)١(الأصلیة لا یستدعي أن یتم الاحتجاج بالورقة أمام القضاء بل یكفي الخشیة من الاحتجاج بها

عـاء فـي إحالـة أمـر الاد  قح ـقاضـي التنفیـذ ال ) من قانون التنفیذ لـم تعـطِ ٢/ب/٧( وطالما أن المادة
فـإن حـق اللجـوء إلـى القضـاء لإثبـات الادعـاء بـالتزویر متـروك لإرادة مـدعي ، بالتزویر إلى النیابة العامـة

یلجـأ إلـى  وفـي هـذه الحالـة علیـه أن، التزویر الذي یكـون أمامـه الخیـار بـین اللجـوء إلـى المحـاكم الجزائیـة
ثـم ام الادعـاء العـام لیتـولّى التحقیـق بـأمر واقعـة التزویـر م ـأدعوى التزویر الأصـلیة ولـه أن یتقـدم بشـكوى 

الاختصـــاص. كمـــا لمـــدعي التزویـــر الحـــق بـــاللجوء إلـــى  ذات إحالـــة أمـــر التزویـــر إلـــى المحكمـــة الجزائیـــة 
لبدایـة هـي المحكمـة المختصـة بـذلك المحاكم المدنیة لإثبات واقعـة تزویـر السـند الرسـمي وتكـون محكمـة ا

 .)٢(العامة ةیلاو باعتبارها صاحبةَ ال

 الأثرُ المترتب على الادعاء بتزویر السند العادي والأوراق التجاریة القابلة للتداول: :الفرع الثاني

فـــي حالـــة إنكـــار التوقیـــع أو الادعـــاء مـــا یلـــي: (بهـــذا الخصـــوص ) ٣/ج/٧جـــاء فـــي نـــص المـــادة (
ة لإثبـات مـا وقـع علیـه الإنكـار ص ـتویكلف الدائن بمراجعـة المحكمـة المخ، ف معاملة التنفیذ توق، بالتزویر

ویتضح من خـلال هـذا الـنص أن الادعـاء بتزویـر السـند العـادي والأوراق التجاریـة ، )دعاء بالتزویرأو الا
 القابلة للتداول یترتب علیه الآثار التالیة:

 یقرر قاضي التنفیذ وقـف السـیر فـي معـاملات التنفیـذ عنـد  ویقصد بذلك أن، وقف المعاملة التنفیذیة -١

بتزویــر الســند العــادي أو الأوراق لمرحلــة التــي وصــلت إلیهــا إلــى حــین البــت فــي موضــوع الادعــاء ا
. وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه بعـــد أن تبـــت المحكمـــة )٣(التجاریـــة القابلـــة للتـــداول محـــل الســـند التنفیـــذي

 
 .١٦٠ع السابق، صت في المواد المدنیة والتجاریة، المرجد. مفلح القضاة، البینا )١(

ــد الــــرحمن، ش) ٢( ــارة عبــ ـبربــ ــ ــانون الإجــــــــ ـرح قــ ــ ـراءات المدنیــــة والإداریــــة، منشـــــــــ ــ ــر، ــــــــ ــدادي، الجزائــ ، ١، ط٢٠٠٦ورات بغــ
 .١٥١-١٥٠ص

 ) من قانون التنفیذ.٢١انظر المادة ( )٣(



 م. ٢٠٢٠ )٤عدد ( ال) ١٢( مجلدال، ةالعلوم السیاسیة الأردنیة في القانون و جلالم  
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التزویـر  د ر فإنه لابد من التمییز بین أمرین: الأول إذا ثبت وجـو المختصة بموضوع الادعاء بالتزوی
ت قبل الادعاء بتزویر السند تعدّ باطلـةً ولـیس لهـا فذلك یعني أن جمیع الإجراءات التنفیذیة التي تم

أمّا الأمر الثـاني فهـو إذا مـا ثبـت أن السـند غیـر مـزور فـلا تعـاد معـاملات التنفیـذ ، أي قیمة قانونیة
 .)١(قبل الوقفالتي تمت 

أو  بـــات عـــدم صـــحة الادعـــاء بتزویـــر الســـند العـــاديثتكلیـــف الـــدائن مراجعـــة المحكمـــة المختصـــة لإ -٢
وبهذا الصدد نشیر إلى الدائن قـد یلجـأ إلـى المحكمـة المختصـة فـي ، الأوراق التجاریة القابلة للتداول

قریــر صــحة الســند دون أي یقتصــر فیهــا طلــب الــدائن علــى ت، هــذه الحالــة طالبــاً إثبــاتً صــحّة الســند 
حـدد ت. وت)٢(إحداث أي تغییر في الحـق أو المركـز الموضـوعي نو إلزام المدعى علیه بأداء معیّن ود 

المحكمــة المختصــة فــي هــذه الحالــة بالاســتناد لقواعــد الاختصــاص القیمــي بــالنظر إلــى قیمــة الســند 
ة طالبــاً الحكــم لــه بــالمبلغ المحكم ــإلــى المــراد إثبــات صــحته. كمــا أن للــدائن فــي هــذه الحالــة اللجــوء 

الدائن قد تنازل عن الإجراءات التي تمت أمام دائرة التنفیـذ حالة یكون لاوفي هذه ، الثابت في السند 
لأنـه بطلبــه هــذا یرغــب فــي جعـل الســند أساســاً للحصــول علــى حكـمٍ قضــائي موضــوعي لیصــبح هــذا 

وفــي هــذه ، مــرةً أخــرى ولكــن بصــورة أخــرىالحكــم بمثابــة ســندٍ تنفیــذي قابــل للتنفیــذ أمــام دائــرة التنفیــذ 
ع بتزویر السند مرةً أخرى أمام تلك المحكمة التي لمدین (المدعى علیه) أن یدفا الحالة یتوجب على

) مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة التــي توجــب إحالــة ٩٩تقــوم بــدورها بتطبیــق أحكــام المــادة (
وفي هذه الحالة یتوجب على  اً لما أشرنا إلیه سابقاً.موضوع الادعاء بالتزویر إلى النیابة العامة وفق

حة الادعـــاء بـــالتزویر أن تقضـــي بـــإلزام المـــدین بغرامـــة تعـــادل محكمـــة إذا مـــا ثبـــت لـــدیها عـــدم ص ـــلا
 .)٣(خمس قیمة الدین المنازع به تدفع كلها للخزینة

مـــن قـــانون  )٥/أ/٢٠نـــص المـــادة ( إذ أن، جـــواز الطعـــن بقـــرار وقـــف الســـیر فـــي المعاملـــة التنفیذیـــة -٣
تنفیذیـة الطعـن بهـذا القـرار وقـف السـیر فـي المعاملـة ال رللـدائن المتضـرر مـن قـرا یمنح الحـقالتنفیذ 

أمــام محكمــة البدایــة بصــفتها الاســتئنافیة وذلــك خــلال ســبعة أیــام تلــي تــاریخ تفهیمــه أو تبلیغــه ذلــك 
 القرار.

 دعاء بالوفاء والأثر المترتب علیه الإطریق : الثاني المبحث

رق الاعتــراض التــي أوجــدها قــانون التنفیــذ ط ــ د الادعــاء بوفــاء الســند التنفیــذي كلیــاً أو جزئیــاً مــنیع ــ
ضــده (المــدین) الاعتــراض علــى تنفیــذ  منفــّذ والتــي یمكــن مــن خلالهــا قیــام ال، ) منــه٧مــادة (الأردنــي فــي ال

 
 ذ.) من قانون التنفی٢١دة (انظر الما )١(

 .١٢٦، ص٢٠٠٩)، عمان، ١كمات المدنیة، ط(صلاح الدین الشوشاري، الوافي في شرح قانون أصول المحا) ٢(

  ) من قانون التنفیذ الأردني.٤/أ/ ٧(  ) أنظر نص المادة٣(
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في ذلك السند سـواء وفـاءً كلیـاً أم السند التنفیذي أمام دائرة التنفیذ بحجة قیامه بسداد القیمة المالیة الثابتة 
دعـــاء بالوفـــاء علـــى الســـند فقـــد یقـــع الإ، دعـــاء بالوفـــاء بـــاختلاف الســـند محـــل الطعـــنلااجزائیـــاً. ویختلـــف 

ویترتــب علـــى هـــذا الادعـــاء آثـــار تختلـــف ، الرســمي أو الســـند العـــادي أو الأوراق التجاریـــة القابلـــة للتـــداول
مـن  د اء بالوفاء. ومن أجل الوقوف على كـل هـذه المسـائل لاب ـكذلك باختلاف السند الذي یقع علیه الادع

 المطلـب أما ، الأول منها مفهوم الادعاء بالوفاء المطلب نعالج في ، مطالب إلى ثلاثة  المبحث تقسیم هذا 

 المطلـب أمـا ، الثاني سوف نخصصه لتحدید الأسناد التي یرد علیه الادعاء بالوفاء وآلیة تقـدیم هـذا الـدفع

وعلـى النحـو  التنفیـذ،السـند محـل  ءادعـاء بوف ـنتطـرق فیـه إلـى بیـان الأثـر المترتـب علـى الا الثالث فسوف
 :التالي

 مفهوم الادعاء بالوفاء: الأول المطلب

ویمكـن تعریفـه كـذلك علـى أنـه أداء ، )١(الوفاء هو اتفاق بین الموفي والمـوفى لـه علـى قضـاء الـدین
ة المـدین داء أو . وهنالـك مـن یعرفـه علـى أنـّه تنفیـذ الالتـزام الواجـب الأ)٢(الدین على نحـو تبـرأ بموجبـه ذمـّ

 .)٣(المستحق من خلال إجراء قانوني یقوم به المدین

والوفـاء فــي القــانون المـدني الأردنــي مــن آثـار الالتــزام أو طریــق لتنفیـذ هــذا الالتــزام بینمـا یعتبــر فــي 
ن یكـون مـن المـدین باعتبـاره صـاحب المصـلحة أ فیـهوالأصـل ، )٤(تشریعاتً أخرى سبباً لانقضـاء الالتـزام

فـإذا ، والمـدین یقـوم بوفـاء التزامـه بالـذات أو مـن خـلال وكیلـه، ذمته مما یثقلها مـن التـزام ءالأولى في إبرا
كان المدین ناقص الأهلیة أمكن أن یتم الوفاء عن طریق ولیه أو الوصي علیه. ویصح الوفاء كذلك من 

ممـــن لا  . وقـــد یصـــحّ الوفـــاء أیضـــاً )٥(ء كالمـــدین المتضـــامن أو الكفیـــلأي شـــخصٍ لـــه مصـــلحةٌ فـــي الوفـــا
وفــاء بـأمر المـدین أو بغیــر أمـره علـى أنــه یجـوز للـدائن أن یــرفض الوفـاء مـن الغیــر إذا مصـلحةَ لـه فـي ال

 .)٦(اعترض المدین على ذلك وأبلغ الدائن اعتراضه

طّي للدائن أو لنائبه ویعتبر ذا صفةٍ فـي والأصل أن یقوم المدین بالوفاء بالتزامه الثابت في سند خ
لا إذا كـان هنالـك اتفـاق بـین الـدائن والمـدین إ، یقدم للمدین مخالصة صـادرة مـن الـدائن ناستیفاء الدین م

 
 .٣٥٤احیة للقانون المدني الأردني، صانظر المذكرة الإیض )١(

 .٢٣٦، ص٢٠١٠، دار الثقافة، عمان، ١ذ، طد الإثبات وأحكام التنفید محمد. الكیلاني، قواع )٢(

 .٣٦ار، المرجع السابق، صد.عبد القادر الف )٣(

 كالقانون المدني المصري والسوري واللبناني. )٤(

 ي الأردني.) من القانون المدن٣١٧/١انظر نصّ المادة ( )٥(

 ني.) من القانون المدني الأرد٣١٧/٢انظر نص المادة ( )٦(
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ــدائن شخصــیاً  ه لا ، )١(علــى أن یــتم الوفــاء لل ورغــم أن الأصــل أن یقــوم المــدین بوفــاء الــدین كــاملاً إلا أنــّ
 ، )٢(ئن والمدین على أن یقوم المدین بالوفاء الجزئيیوجد ما یمنع أن یتفق الدا

زام المدین بسندٍ خطي ینقضي بمـا یعـادل الوفـاء فـي القـانون المـدني الأردنـي بسـبب مـن ن التأكما 
ویجمع مـا بـین هـذه الأسـباب كلهـا ، )٥(اتحاد الذّمتین، )٤(صةالمقا، )٣(الأسباب التالیة: الوفاء الاعتیاضي

الوفـاء الاعتیاضـي یتلقـى ي ف ـف، مـا التـزم بـه عـینسبیلاً لإبراء ذمة المدین دون الوفاء ب یهیئأن كلاً منها 
نقضــاء التــزام باوفــي المقاصــة واتحــاد الــذمتین یــتم الوفــاء ، الــدائن شــیئاً آخــر خــلاف الشــيء محــل الالتــزام

 علیه.

خـلال خمسـة عشـر یومـاً ضدّه (المدین) أمام دائـرة التنفیـذ و  منفّذ ویقصد بالادعاء بالوفاء أن یقوم ال
 یــذي بــدفع المبلــغ الثابــت فــي الســند محــل التنفیــذ بــالاعتراض علــىفتلــي الیــوم التــالي لتبلغــه الإخطــار التن

 التزامه الثابت في ذلك السند سواء وفاءً كلیاً أو جزئیاً. بقضاءالدین كلّه أو جزء منه بحجة قیامه 

 وفاء وآلیة الدفع بهالأسناد محل الطعن بالادعاء بال: الثاني المطلب

السـند العـادي انون التنفیـذ فـإنّ كـل مـن السـند الرسـمي و ق ـجـ) من -/ب ٧وفقاً لما جاء بنص المادة (
والأوراق التجاریة القابلة للتداول تصلح لأن تكون محلاً للادعاء بوفاء المبلغ الثابت في هذه الأسـناد مـن 

 یذ (الدائن) أمام دائرة التنفیذ.ضدّه (المدین) في مواجهة طالب التنف منفّذ قبل ال

یقــاً محــدداً یمكــن مــن خلالــه الادعــاء  المشــرع الأردنــي لــم یرســم طر نّ وباســتقراء ذات المــادة نجــد أ
حیــثُ أنّ الــنص المشــار إلیــه قــد اشــترط أن یــتم الــدفع أمــام قاضــي ، بوفــاء قیمــة الســند أمــام دائــرة التنفیــذ 

بلـغ الثابـت فـي الأسـناد ریخ تبلیـغ الإخطـار التنفیـذي بـدفع المالتنفیذ وخلال مدّة خمسة عشـر یومـاً تلـي تـا
مما یدفعنا للقول أن تقدیم مثـل ، ) من آلیة معینة لتقدیم الادعاء بالوفاء٧فقد خلا نص المادة ( نفیذیة.تال

أي قــد یـتم الادعـاء بوفــاء ، هـذا الادعـاء یمكـن أن یــتم بـذات الطریقـة التــي یطعـن فیهـا بتزویــر ذلـك السـند 
كما یمكن تقدیم هـذا ، ضدّه أو وكیله منفّذ د من خلال تدوین مأمور التنفیذ لهذا الادعاء على لسان الالسن

ضــدّه أنــه قــام بتســدید قیمــة الســند  منفــّذ الادعــاء مــن خــلال طلــب خطــي یقــدم إلــى دائــرة التنفیــذ یبــین فیــه ال
 كاملاً أو أنه قام بالوفاء بجزء من المبلغ الثابت في السند.

 
 ) من القانون المدني الأردني.٣٢٠(انظر نص المادة  )١(

 ) من القانون المدني الأردني.٣٣٠/١انظر نصّ المادة ( )٢(

 ) من القانون المدني الأردني.٣٤٢-٣٤٠انظر المواد ( )٣(

 قانون المدني الأردني.) من ال٣٥٢-٣٤٣انظر المواد ( )٤(

 مدني الأردني.) من القانون ال٣٥٤-٣٥٣انظر المواد ( )٥(
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م مـن اء السـند قـد یقـدّ ف ـفـإنّ الادعـاء بو ، نا سالفاً بخصوص الطعـن بتزویـر السـند التنفیـذيوكما أشر 
شخصــاً معنویــاً أو ممثلــه أو وكیلــه (المحــامي) فــي  أو كــانســه ســواء كــان شخصــاً طبیعیــاً نفقبــل المــدین 
راض بوفاء قیمة وبذات الوقت فقد یتم تقدیم الاعت، التي تزید قیمتها عن ثلاثة آلاف دینار  قضایا التنفیذ 

جراءات التنفیذ فـي مـواجهتهم لاسـیما فـي الحالـة التـي تكـون إالسند من قِبل ورثة المدین الذین تتم مباشرةً 
أمـا إذا تمـت مباشـرة إجـراءات التنفیـذ فـي مواجهـة المـدین ، لـك الإجـراءات قـد تمـت بعـد وفـاة المـدینفیها ت

شغال ذمته في المبلـغ الثابـت فـي السـند ومـن ثـم حصـلت نفسه ولم یدّعي بوفاء السند التنفیذي بل أقرّ بان
حالة لا یجوز لواضعي الید على التركة من الورثـة أو مـن یقـوم مقـامهم بالادعـاء بوفـاء ذه الهففي ، وفاته

 قیمة السند كلیاً أو جزئیاً.

لعادي ومـن كما أنّ الادعاء بوفاء السند قد یقع من كفلاء الدین فیما یتعلق بالسند الرسمي والسند ا
 ول علــى اعتبــار أن هــذه الفئــة مدینــهالقابلــة للتــدا ةقِبــل المظهــرین والكفــلاء فیمــا یتعلــق بــالأوراق التجاری ــ

) مـن قـانون التنفیـذ للمـدین. ٧في السند ویتمتعـون بـذات الحقـوق التـي منحهـا نـص المـادة ( ت بالحق الثاب
أو المظهـرین فقـد یقـع الادعـاء بالوفـاء بالسـند وتجدر الإشارة إلى أنـه فـي حالـة تعـدد المـدینین أو الكفـلاء 

وفــي هــذه الحالــة تنصــرف آثــار تقــدیم الادعــاء بالوفــاء إلــى المعتــرض ، مــن بعضــهم عق ــمــنهم جمیعــاً وقــد ی
ال ح ـولا یغیـر مـن ال، أما البقیة فإنهم یعتبـروا قـد تنـازلوا عـن الادعـاء بوفـاء المبلـغ الثابـت فـي السـند ، فقط

 أم غیر قابل لأن الأثر المترتب في كلتا الحالتین هو ذاته.كون الدین قابل للتجزئة 

فإننـا نـرى ، ضـدّه (المـدین) منفـّذ تعلّق بإمكانیة تقدیم الادعاء بالوفاء مـن قِبـل الغیـر كـدائن الی اموفی
فــي ســیاق معالجتنــا عالجنـاه ســابقا بهــذا الصـدد إلــى مــا ســبق وأن  نحیــلبأنـه لا یوجــد مــا یمنــع مـن ذلــك و 

 عاء بتزویر السند التنفیذي.لموضوع الاد 

إلـى الإشـارة لمسـألةٍ ذات أهمیـة بهـذا الصـدد  التنفیـذ  مام دائـرةأبالوفاء ویقودنا الحدیث عن الادعاء 
) مـن قـانون البینـات الأردنـي مـا ٢٠فقـد جـاء فـي نـص المـادة (، ألا وهي التأشیر على السند محل التنفیذ 

منـه بــراءة ذمــة المـدین حجــة علــى الـدائن إلــى أن یثبــت العكــس  التأشــیر علــى سـند بمــا یســتفاد  -١یلـي: (
وكـذلك یكـون الحكـم  -٢ن حوزتـه. اً أو موقعـاً منـه مـادام السـندُ لـم یخـرج قـط م ـأشیر مؤرختم یكن الولو ل

إذا كتب الدائن بخطه دون توقیع ما یستفاد منـه بـراءة ذمـة المـدین فـي نسـخة أصـلیة أخـرى للسـند أو فـي 
ادعاء  اض بطریقسخة أو الوصل في ید المدین). وباستقراء هذا النص نجد أن الاعتر الوصل وكانت الن

، التمســك بحجیــة التأشــیر الــوارد علــى الســند محــل التنفیــذ ء قیمــة الســند كلیــاً أو جزئیــاً قــد یــتم بصــورة وفــا
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، صـلیةلاسیما أن المشرع الأردنـي لـم یشـترط أن یكـون التأشـیر فـي مكـان معـین مـن السـند أو النسـخة الأ
 .)١(فقد یرد في ذیل السند أو على هامشه أو خلفه

ســـواء كـــان الســـند بحـــوزة الـــدائن أو تـــم ، لتأشـــیر الـــوارد علـــى الســـند بصـــورتیهبا كأن التمس ـــوطالمـــا 
إلا أننا ، یصلح أن یكون وسیلةً للادعاء بوفاء السند ، التأشیر على نسخة السند الذي یكون بحوزة المدین

ة م ــقی ره علــىیر وأث ــش ــنفیــذ مــا یعطــي لقاضــي التنفیــذ صــلاحیة تقــدیر حجیــة هــذا التألا نجــدُ فــي قــانون الت
یتمسـك أن ضـدّه) عنـد اللجـوء إلـى المحكمـة  منفـّذ لل( یمكـنوبالتـالي ، مبلغ المطالب به أمام دائرة التنفیـذ ال

الأخیــر إلا إذا أثبــت  ببــراءة ذمتــه، حیــث أن التأشــیر علــى الســند یعــد حجــة علــى الــدائن (طالــب التنفیــذ)
 عكس ذلك.

 فاءالمرتب على الادعاء بالو  الأثرث: الثال المطلب

) مــن قــانون التنفیــذ فــي الأثــر المترتــب علــى ٧لمشــرع الأردنــي مــن خــلال نــص المــادة (ى او القــد س ــ
فقـد أشـارت المـادة ، الادعاء بوفاء قیمة السند الرسمي أو السند العادي أو الأوراق التجاریة القابلة للتداول

ـــ/٧) والمـــادة (٢/ب/٧( ــثُ یترتـــب علـــى المـــدین مر ، هـــذا الأثـــر إلـــى) ٤/جـ  المختصـــة ةم ـــاجعـــة المحكبحیـ

ولا تتوقف معاملة التنفیذ إلا إذا أصدرت المحكمـة المختصـة قـراراً بوقفهـا فـي حـدود مـا تـمّ ، ات الوفاءلإثب
اء قیمة السند سواء الاعتراض علیه. وباستعراض النصین أعلاه یمكننا القول أن مجرد تقدیم الادعاء بوف

راءات الـــدعوى ب علیـــه وقـــف إج ـــلا یترت ـــ لو ابلـــة للتـــدارســـمي أم ســـند عـــادي أم ورقـــة تجاریـــة قكـــان ســـند 
ــدر قـــرار مـــن المحكمـــة  ــة التنفیذیـــة إلـــى أن یصـ ــذ بـــل تســـتمر إجـــراءات المعاملـ ــام دائـــرة التنفیـ التنفیذیـــة أمـ

هــذا التوجــه مــن المشــرّع الأردنــي غیــر  یعــد ، المختصــة یقضــي بوقــف إجــراءات التنفیــذ. وكمــا أشــرنا ســالفاً 
 منفّذ حكمة المختصة قد یستغرق وقتاً طویلاً یكون خلاله الین) المد مضدّه (ال ذ منفّ إذ إن مراجعة ال، موفق

ضدّه أمام استمرار إجراءات التنفیذ التـي قـد تدفعـه إلـى دفـع المبلـغ الثابـت فـي السـند التنفیـذي ممـا یجعلـه 
ننـا إفلسـند. لـذا لاسیما في الحالة التي یكون فیها محقـاً فـي ادعائـه بوفـاء قیمـة اقد دفع قیمة السند مرتین 

لقاضـي التنفیـذ فـي وقـف إجـراءات المعاملـة التنفیذیـة مـن المشـرّع الأردنـي أن یمـنح صـلاحیة أوسـع  نأمل
سـبیل ذلـك  ضدّه (المدین) قد تقدم أمام قاضي التنفیذ بالادعاء بالوفاء وقـدم فـي منفّذ في حالة أن یكون ال

لمـدین بالوفـاء مجـرّداً ودون أن ادعـاء ا نو حالـة أن یك ـمستنداً خطیاً (مخالصةً) تفیدُ بهـذا الوفـاء. أمـا فـي 
 استمرار إجراءات المعاملة التنفیذیة في هذه الحالة. منیر ضه مستنداً خطیاً فلا یكون بحوزت
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ت الوفاء بقیمة السند كلیاً أو  وفیما یتعلق بمراجعة المدین إلى المحكمة المختصة من أجل إثبا
ضدّه  منفّذ لمطالبة التي یمكن من خلالها للدعوى منع ا إلا من خلالفإنّه لا سبیل إلى ذلك ، جزئیاً 

(المدین) أن یلجأ للقضاء طالباً منع الدائن من مطالبته بالدین لوجود مانع قانوني یمنع من هذه  
  كما، الوفاء بقیمة السند التنفیذي سواء وفاءً كلیاً أو جزئیاً  وفي هذه الحالة یكون هذا المانع هو، المطالبة

دعوى منع   الأردنیةوقد عرفت محكمة التمییز  .)١( ع المطالبة لعدم الاستحقاقدعوى من  كن إقامةیم
المطالبة بأنها " دعوى بین مدین ودائن یقیمها المدین على الدائن لمنعه من المطالبة بالدین إما بسبب  

بین   ةى المدیونیویشترط لصحة الخصومة فیها وجود مطالبة قائمة عل الاستحقاق، دم الوفاء أو لع
وترتد دعوى الدین على الدائن وإلا فیمتنع الدائن عن مطالبة المدین، أي   المدین،طرفیها وانشغال ذمة 

 .)٢( "تحققأن دعوى منع المطالبة یكون محلها لمنع المطالبة بدین سبق الوفاء به أو یكون الدین غیر م 

 یشترط لإقامة هذه الدعوى الشروط الآتیة: وعلیه

 .بة قائمة على المدیونیةاء بمطالعد ة أو امطالبوجود  .١

 أو تم الوفاء بها كلیاً أو جزئیاً.، أن تكون تلك المطالبة غیر محقة .٢

 .)٣(الإضرار بمصالح الطرف الآخر، أن یكون منشئ إثبات تلك المزاعم أو إقامة دعوى بشأنها .٣

ــون عو  ــا أقیمـــت یكـ ــا إذا مـ ــأن الإثبـــات فیهـ ــة بـ ــاز دعـــوى منـــع المطالبـ ــد تمتـ ــاتق المـ ــه  ىعلـــى عـ علیـ
إذ أنّ الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن یثبت ، نة على من ادعىخلافاً للقاعدة الثابتة بأن البی (الدائن)

لأصـل وهـو بـراءة كون أن الدائن یسعى لإثبات خـلاف الأصـل والمـدین یسـعى لبقـاء ا، حقه وللمدین نفیه
 .)٤(اراتهار قي العدید من الذمة. وهذا ما أكدته محكمة التمییز الأردنیة ف

ضــده) وفــي حالــة أن یكــون المــدعى علیــه  منفـّـذ ویتوجـب علــى المــدعي فــي دعــوى منــع المطالبــة (ال
كیـةٍ تضـمن دفـع (الدائن) إحدى دوائر الدولة أن یتقدم بدفع المبلغ المطالب به أو تقدیمَ كفالةٍ عدلیةٍ أو بن

یداع ذلك المبلغ في صندوق كفالة أو إلاند تقدیم تلك ویتم وقف تنفیذ المطالبة ع، المبلغ موضوع الدعوى
 .)٥(المحكمة إلى حین اكتساب الحكم الدرجة القطعیة

 
 س.)، منشورات قسطا٨/٢/٢٠١٧) تاریخ (١٢/٢٠١٧لتمییز الأردنیة رقم () انظر قرار محكمة ا١(

  سطاس.)، منشورات ق٢٠١٨/ ٧/٥) تاریخ (٦٨٠٠/٢٠١٨التمییز الأردنیة رقم (انظر قرار محكمة  )٢(

 ) منشورات قسطاس.٤/١/٢٠٠٦) تاریخ (٣١٥٢/٢٠٠٥انظر قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم ( )٣(

 اس.) منشورات قسط٢٥/١/٢٠١٨) تاریخ (٢٠١٨/ ١٥التمییز الأردنیة ( انظر رقم قرار محكمة )٤(

 ).٢٠١٧) لسنة (٢٨) من قانون إدارة قضایا الدولة رقم (٩(انظر نص المادة  )٥(
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 ۲۰۳ 

ــذ  ولا یترتـــب علـــى مجـــرد رفـــع دعـــوى منـــع المطالبـــة أمـــام المحكمـــة المختصـــة وقـــف إجـــراءات تنفیـ
لتـي ا سـتعجلٍ للمحكمـةإذ لابد من أن یتقدم المدعي في هـذه الـدعوى بطلـبٍ م، رة التنفیذ المطالبة أمام دائ

فـإذا مـا أصـدرت المحكمـة قـراراً ، قف إجـراءات المعاملـة التنفیذیـة بحقـهویطلب من خلاله و تنظر الدعوى 
ع هـذا القـرار أمـام بوقف إجراءات المعاملـة التنفیذیـة المنظـورة أمـام دائـرة التنفیـذ فإنـّه یتوجـب وبمجـرد إیـدا

 اعتبـاراً مـن الحالـة التـي تكـونعاملـة التنفیذیـة ملبوقـف إجـراءات ادائرة التنفیذ أن یتخذ قاضي التنفیذ قراراً 

ضدّه قید الحبس التنفیذي على ذمة الدعوى التنفیذیة فیصار إلى إخلاء سبیله في   منفّذ فإذا كان ال،  علیها
بخصــوص الحجــز علــى أموالــه المنقولــة وغیــر المنقولــة فیــتم  وإذا كــان هنالــك إجــراءات قــد بــدأت ، الح ــال

 ان قد صدر.السفر فیما لو ك نملغي قرار منعه وقفها وی

ضـدّه) فـي مواجهـة المـدعى علیـه  منفـّذ وتجدر الإشارة إلى دعوى منع المطالبة تقام من المدعي (ال
ورقــة تجاریــة قابلــة للتــداول أمــام  (الــدائن) لمنــع مطالبــة الأخیــر الــذي تقــدم بســندٍ رســمي أو ســندٍ عــادي أو

ه لا یجــوز إقامــة دعــوى منــع المطالبــةحكم ــ يذ فی ــحــل الســند التنأمــا إذا كــان م، دائــرة التنفیــذ  ، اً قضــائیاً فإنــّ
كــون أن الحكــم القضــائي الــذي یعــد ســنداً تنفیــذیاً لا یطولــه أثــر إقامــة دعــوى منــع المطالبــة لأنّ الادعــاء 

ة قو  مسلأنّ القول بخلاف ذلك ی، ائي غیر ممكنٍ أمام قاضي التنفیذ بوفاء مبلغ مالي ثابت في حكم قض
وهــذا مــا أكدتــه محكمــة التمییــز الأردنیــة فــي العدیــد مــن ، لحكــم القضــائيبالنســبة لهــذا ا ةلقضــیة المقضــیا

 .)١(قراراتها

وحتى تحقق دعوى منع المطالبة غایتها في وقف إجراءات المعاملة التنفیذیة لمصلحة المدعي في 
ــدعوى (اله ـــ ذ ذه الـ ــّ ــدّه) منفـ ــر لازالـــت ، ضـ ــة الأخیـ ــون ذمـ ــن أن تكـ ــد مـ ــالمبلغ لابـ ــغولةً بـ ــع لامشـ ــوب منـ مطلـ

ذ كــون أن قیــام ال، بــة بــهالمطال ضــده فــي الــدعوى التنفیذیــة بــدفع المبلــغ المطالــب بــه یفقــد دعــوى منــع  منفــّ
ضـده إلا رفـع دعـوى  منفـّذ المطالبة من قیمتها ویفرغها مـن مضـمونها. وفـي هـذه الحالـة لا یكـون بوسـع ال

لغ التــي دفعهــا أمــام لبــة باســترداد المبــااطحكمــة المختصــة للماســترداد ضــدّ الــدائن (طالــب التنفیــذ) أمــام الم
 )٢(التنفیذ رغم وفائه بقیمة السند التنفیذي مسبقاً. دائرة

، وتخضع دعوى منع المطالبـة لقواعـد الاختصـاص القیمـي وفقـاً لقـانون أصـول المحاكمـات المدنیـة
المـدعى بمنـع  غزادت قیمـة المبل ـد تكون المحكمة المختصة بنظـر هـذه الـدعوى هـي محكمـة البدایـة إذا فق

 
 )، منشورات قسطاس.١/٢٠٠٩/ ٢٩) تاریخ ( ٢٠٠٨/ ٢٤٠ر على سبیل المثال القرار رقم (انظ )١(

  )، منشورات قسطاس، ما یلي:٧/٥/٢٠١٨) تاریخ (٢٠١٨/ ٦٨٠٠( رقم ردنیة جاء في قرار محكمة التمییز الأ) ٢(

 هــــــــبعض أو هـــــــكل نــــــــــــالدائ توفىــاس إذا والـــــــــــــــــالأح جمیع في هــــــــنأ التنفیذ قانون من (7/5) المادة امــــــــــأحك من یُستفاد((
 ةــــــــــــــبإقام قـــــــــــــالح ینــــــــــــــللمدع ىــــــــــــــفیبق ادةـــــــــــــالم هذه في اــــــــــــعلیه وصـــــــــــــالمنص راءاتـــــــــــــالاج قــــــــــــــــوف

 .))حق بغیر منه استوفى ما لاسترداد موضوعیة دعوى



 قانون التنفیذ الأردني ظل في هآثار أمام دائرة التنفیذ و  للتحصیل القابلة ةالخطیّ  الأسنادتنفیذ على لاعتراض ا
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 ۲۰٤ 

وبخــلاف ذلــك تكــون المحكمــة المختصــة بنظرهــا هــي محكمــة ، ینــارلبــة بــه عــن مبلــغ عشــرة آلاف د المطا
 .)٢(التي یقع ضمن نطاق اختصاصها موطن المدعى علیه (الدائن)، )١(الصلح

 إنكار التوقیع والأثر المترتب علیه طریق : الثالث المبحث

، ) مــن قــانون التنفیــذ الأردنــي٧ت علیهــا المـادة (نص ــ يت ــطـرق الاعتــراض ال یعـد إنكــار التوقیــع مــن
ضده (المدین) أن ینكر مـا هـو منسـوب إلیـه مـن توقیـع ورد علـى السـند العـادي  منفّذ ویمكن من خلالها لل

ء كان التوقیـع إمضـاءً أو ختمـاً أو بصـمةَ إصـبع. وقـد رتـب المشـرع أو الورقة التجاریة القابلة للتداول سوا
تــتم معالجــة هــذا الموضــوع مــن كــل علــى إنكــار التوقیــع. ولكــي ) أثــراً ٧المــادة ( ص ن ــالأردنــي مــن خــلال 

منا هـــذا  وفـــي ، نعـــالجُ فـــي الأول منهـــا مفهـــوم إنكـــار التوقیـــع، مطالـــب إلـــى ثلاثـــة  المبحـــث جوانبـــه فقـــد قســـّ
لــث اثال المطلــب أمــا ، هیتم تحدیــد الأســناد التــي یــرد علیهــا إنكــار التوقیــع وآلیــة الــدفع ب ــالثــاني س ــ المطلــب 

 :عتراض بطریق إنكار التوقیع، وذلك على النحو التاليف نخصصه لبیان الأثر المترتب على الاسو 

 مفهوم إنكار التوقیع : الأول المطلب

. وهنالـك مـن یعرفـه علـى أنـه )٣(لـى السـند ة التوقیـع الـوارد عحأنـه الطعـن بص ـبإنكـار التوقیـع  عـُرّف
لاسـتبعاد حجیـة هـذا السـند مؤقتـاً فـي الإثبـات ودون  ،يسـند عـاد بیحـتج علیـه رخصة خولها القانون لمـن 

 .)٤(أن یدعي بأن التوقیع الوارد على السند لا یعود له، حاجةٍ إلى سلوك سبیل الادعاء بالتزویر

مــن نُســب إلیــه الســند. م یصــدرعلــى أنّ إنكــار التوقیــع  ونلاحــظ أن التعــریفین الســابقین قــد أجمعــا
السند الذي یشتمل على توقیع من صدر عنـه أو علـى خاتمـه نات هو ذلك یبدي وفقاً لقانون الفالسند العا

ویمكننـا أن نعرفـه بأنـه: نفـي نسـبة التوقیـع إلـى مـن  ،)٥(أو بصمة إصبعه ولیست لـه صـفة السـند الرسـمي
ــل ــدم مـــن ذي مصـ ــه مقـ ــادي أو الحة، نســـب إلیـ ــند العـ ــیاً لكـــي یكتســـب السـ ــد شـــرطاً أساسـ ــالتوقیع یُعـ ــة فـ ورقـ

ي یساهم التوقیع في منح السـند هـذه الحجیـة لابـد مـن أن یكـون كول، ةة للتداول حجیة ثبوتیلبالتجاریة القا
بَ إلیــه الســند  وأن یكــون التوقیــع دالاً علــى شخصــیة صــاحبه وأن یــرد علــى الســند ذاتــه. ، صــادراً ممــن نُســِ

ــا ) مــن١١) و(١٠(المــواد للتوقیــع عــدة صــور حــددها المشــرع الأردنــي فــي و  لتوقیــع ا ت وهــيقــانون البین
 بالإمضاء أو من خلال بصمة الإصبع أو التوقیع بالخاتم الشخصي أو التوقیع الإلكتروني.

 
 ). ٢٠١٧) لسنة (٢٣رقم ( /أ) من قانون محاكم الصلح٢انظر نص المادة (  )١(

 ) وتعدیلاته.١٩٨٨نة () لس٢٤رقم () من قانون أصول المحاكمات المدنیة ١/ ٣٦انظر نص المادة (  )٢(

 .٥٨، ص٢٠١٠ن، د. محمود الكیلاني، قواعد الإثبات وأحكام التنفیذ، دار الثقافة، طبعة الأولى، عما )٣(

 .١٦٨-١٦٧أنیس المنصور، المرجع السابق، ص) د. ٤(

 ) وتعدیلاته.١٩٥٢) لسنة (٣٠) من قانون البینات الأردني رقم (١٠المادة ( )٥(
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 ۲۰٥ 

) مـن ٨٨) و(٨٧/١) مـن قـانون البینـات وكـذلك المـواد (١١) و(١٠( أن المواد وتجدر الإشارة إلى 
بـه الحـق  فر عت ـوكان لا یریـد أن ی انون أصول المحاكمات المدنیة قد منحوا من احتجّ علیه بسند عاديق

في أن ینكر صراحةً ما هو منسوب إلیه من خط أو توقیع أو خاتم أو بصـمة إصـبع وإلا فـإن هـذا السـند 
ةً علیــه. إلا أننــا نجــد أنّ قــانون التنفیــذ الأردنــي ومــن خــلال نــصّ المــادة  منفــّذ ) منــه قــد مــنح ال٧( یُعــد حجــّ

علــى هــذا الســند مــن خــلال إنكــار  تــرض عی یــة قابلــة للتــداول أند عــادي أو ورقــة تجار ســنضــدّه (المــدین) ب
قـانون البینـات وقـانون أصـول المحاكمـات المدنیـة  التوقیع فقط. وبالتالي نجد أنّ مفهوم الإنكار الوارد فـي

حیث أنه وفقاً لقانون ، ) من قانون التنفیذ ٧المادة (  ارد فيكان أوسع نطاقاً من مفهوم الإنكار الو  الأردني
ات المدنیة یمكن إنكـار الخـط والتوقیـع أمـا فـي قـانون التنفیـذ فالإنكـار یقـع كماحینات وقانون أصول المالب

ضدّه لا یملك إنكار مضمون السند العادي بـل یقـع إنكـاره  منفّذ على التوقیع فقط. ویترتب على ذلك أن ال
كانیـة مإهـذه المسـألة أنـه جعـل وقیع فقط. ویمكن تبریر موقف المشرع الأردنـي فـي قـانون التنفیـذ بعلى الت

 یع الوارد علیه من خلال الادعاء بالتزویر.ند العادي والتوقالطعن بمضمون الس

ضـدّه لتوقیعـه علـى السـند یـؤدي إلـى زوال حجّیـة السـند بصـفة  منفـّذ وتجدر الإشارة إلى أن إنكـار ال
 .)١(سبته إلى صاحبهبحیث تعود هذه الحجیة متى ثبت صحة هذا التوقیع ون، ولیس دائمة مؤقتة

 الأسناد محل الطعن بإنكار التوقیع وآلیة الدفع به : الثاني لبطمال

) مــن قــانون التنفیــذ مــا یلــي: (یكــون اعتــراض المــدین علــى الــدین إمــا ٢/جـــ/٧جــاء بــنص المــادة (
لـنص أن یتضـح مـن خـلال هـذا ا، زویر أو الادعـاء بالوفـاء كلیـاً أو جزئیـاً)بإنكار التوقیـع أو الادعـاء بـالت

یمكن الطعنُ بها بطریق إنكار التوقیع هي الأسناد العادیة والأوراق التجاریة القابلـة التي  ةینفیذ الأسناد الت
، ون البینـات للتداول. ویأتي هذا الموقف من المشرع الأردني في قـانون التنفیـذ متماشـیاً مـع موقفـه فـي قـان

تـي بعكـس الأسـناد الرسـمیة ال ةیلعادیة والأوراق التجار بحیث لا یجوز الطعن بإنكار التوقیع إلا بالأسناد ا
لا یجــوز الطعــن بمحتواهــا إلا بطریــق الادعــاء بــالتزویر. وبــذات الصــدد جــاء موقــف المشــرّع الأردنــي فــي 

) والتـــي جـــاء فیهـــا: (إنكـــار الخـــط أو ٨٧/١قـــانون أصـــول المحاكمـــات المدنیـــة مـــن خـــلال نـــص المـــادة (
 ....)والسندات غیر الرسمیة قبع إنما یرد على الوثائالإمضاء أو الختم أو بصمة الإص

ضـدّه (المـدین) علیـه أن یتقـدم  منفـّذ فـإن ال، وكما أسلفنا عند الحـدیث عـن طـرق الاعتـراض السـابقة
یومـاً تلـي بإنكار التوقیـع الـوارد علـى السـند العـادي أو الورقـة التجاریـة القابلـة للتـداول خـلال خمسـة عشـر 

قانون التنفیذ لم تحدد الطریقة التي یتم من خلالها  ) من٧أن المادة (كما التنفیذي.  تاریخ تبلیغ الإخطار
 منفـّذ بحیثُ قد یتم من خلال تقدیم طلب خطي إلى دائرة التنفیذ یعبر مـن خلالـه ال، الطعن بإنكار التوقیع

 
 .٩٩المرجع السابق، ص یس المنصور،د. أن )١(
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ي المحضــر التنفیــذ  وقــد یــتم تــدوین هــذا الإنكــار علــى، ضــدّه إنكــاره لنســبة التوقیــع الــوارد علــى الســند إلیــه
 .)١(ضدّه منفّذ الذي یتولى مأمور التنفیذ التدوین فیه على لسان ال

ذ ویعــد صــاحب المصــلحة الأولــى والمباشــرة فــي تقــدیم الاعتــراض بطریــق إنكــار التوقیــع هــو ال  منفــّ

أن ى ضده (المدین) الذي یتولى هذا الإنكـار أمـام دائـرة التنفیـذ بنفسـه أو مـن خـلال وكیلـه أو ممثلـه. ونـر 
ضـدّه (المـدین) ذاتـه الـذي ینسـب التوقیـع الـوارد علـى السـند  منفـّذ لا یمكن أن یقـع مـن غیـر ال هذا الإنكار

لأن مسألة الإنكار ذات طابع شخصي تتطلب ممن نُسـب إلیـه التوقیـع أن یُبـدي اعتراضـه ، التنفیذي إلیه
ي مواجهة المـدین بـه ادةً ما تكون فع بالإضافة إلى أنّ الاحتجاج بهذا السند ، على نسبة هذا التوقیع إلیه

 شخصیاً.

أمــا إذا كــان طالــب التنفیــذ (الــدائن) قــد احــتجّ بهــذا الســند التنفیــذي فــي مواجهــة ورثــة الملتــزم بالســند 
) مـن قـانون البینـات فإنـه یكتفـي مـن الـوارث أو أي خلـف آخـر ١١/٢فإنّه وسنداً لنص المادة (، (المدین)

الخــتم أو البصــمة هــو لمــن تلقــى عنــه الحــق. وبالتــالي فــإن أو التوقیــع أو خــط أن یقــرر بأنــه لا یعلــم أن ال
المشرع الأردني قد اكتفـى لـدفع حجّیـة السـند العـادي مـن قبـل الورثـة أو الخلـف بتقریـر الادعـاء مـن قـبلهم 

. والســبب فــي عــدم اشــتراط )٢(بعــدم العلــم بــأن التوقیــع أو الخــط أو الخــتم أو البصــمة هــو لمورثــه أو ســلفه
لكـون  –كما قلنا سابقاً  –قبل الورثة لغایات استبعاد حجّیة السند العادي ولو مؤقتاً هو ار التوقیع من إنك

كان قد توفي فإنـه لا یمكـن لورثتـه فإذا ، موضوع الإنكار ذو طابع شخصي یتعلق بمن نُسِبَ إلیه التوقیع
الورثــة أو المشــرع وســیلة  جعــلمــن أجــل ذلــك ، إنكــار توقیــع غیــر منســوب إلــیهم بــل هــو منســوب لمــورثهم

الخلف لدفع حجیة السند العادي هو أن یقرروا عدم علمهم بأنّ التوقیع الوارد علیه یعـود لمـورثهم أو لمـن 
 تلقوا الحق عنه. 

) من قانون التنفیـذ قـد نـص علـى أن إنكـار التوقیـع هـو مـن ٧ورغم أن المشرع الأردني في المادة (
ــا ا ــدین لاعت ـــالطـــرق التـــي یمكـــن مـــن خلالهـ ــند التنفیـــذي مـــن قبـــل الراض علـــى الـ ذ الثابـــت بالسـ ــّ ــدّه  منفـ ضـ

لـوارد علـى ولكنه لم ینص على مسألة تقریر عدم العلم من قبـل الورثـة أو الخلـف بـأن التوقیـع ا، (المدین)
فهل یصلح تقریر عدم العلـم مـن قـبلهم لأن ، التنفیذ به یعود لمن تلقوا عنه الحق السند الذي یحتج طالب 

 اض؟من طرق الاعتر  طریقیكون 

 
 ) وتعدیلاته.٢٠٠٧) لسنة (٢٥) من قانون التنفیذ الأردني رقم (٥انظر المادة ( )١(

؛ ١٠٢منصـــور، المرجـــع الســـابق، ص؛ أنـــیس ال١٠٢-١٠١نظـــر بهـــذا الصـــدد: مفلـــح القضـــاة، المرجـــع الســـابق، صا )٢(
 .٥٨محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص
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 ۲۰۷ 

) من قانون البینات التي ورد فیها ١١/٢الرجوع إلى المادة ( اوالإجابةُ على هذا التساؤل تتطلب من
أي أن الـوارث أو الخلـف لا یشـترط أن یـدفع بإنكـار التوقیـع بـل أنّ المشـرّع سـهّل ، مصطلح (یكتفي منـه)

أن  نــرىوبالتــالي ، الحــق د لمــن تلقــى عنــهع یعــو علیــه طریــق الاعتــراض بــأن یــدفع بعــدم علمــه بــأن التوقی ــ
المشــرّع الأردنــي یســاوي بــین إنكــار التوقیــع مــن قبــل مــن ینســب إلیــه التوقیــع وتقریــر عــدم العلــم مــن قبــل 

ــة ، الـــوارث أو الخلـــف ــادي أو الورقـ ــا یـــدفعنا للقـــول أن للـــوارث أو الخلـــف أن یعتـــرض علـــى الســـند العـ ممـ
 بأنّ التوقیع یعود لمن تلقى عنه الحق. عاء بعدم العلمالاد  التجاریة محل السند التنفیذي بطریق

فــلا یكفــي مجــرد التشــكیك بــالتوقیع. كــذلك فــإن ، وإنكــار التوقیــع یجــب أن یكــون واضــحاً وصــریحاً 
بل هو إقرار ضمني بصحة التوقیع. وهذا ما قضت به محكمة التمییز الأردنیـة ، السكوت لا یعتبر إنكاراً 

 .)١(افي العدید من قراراته

ضــده (المــدین) الاعتــراض بطریــق إنكــار التوقیــع أن لا یكــون قــد أســقط حقــه  منفــّذ الویشــترط لتقــدیم 
یــدعي وفــاء الســند كلیــاً أو جزئیــاً یمنعــه مــن ضــدّه فــي موضــوع الســند كــأن  منفــّذ بحیــث أن مناقشــة ال، فیــه

ل فـي طیاتـه أو جزئیـاً یحم ـ د كلیـاً ن الادعاء بوفـاء السـنلأ، الادعاء لاحقاً بإنكار توقیعه الوارد على السند 
 .)٢(وهذا ما أكّدته محكمة التمییز الأردنیة، تسلیماً بصحّة ما نُسب إلیه من توقیع

ضده قـد یقـر بـأن الخـتم الـوارد علـى السـند  منفّذ فإن ال، وفي حالة أن یكون التوقیع على صورة ختم
ه ینكــر أن یكــون قــد اســتعمل هــذا الخــتم للت وبهــذا الاتجــاه  ،نفیــذ الســند محــل الت وقیــع علــىیعــود إلیــه إلا أنــّ

التــي قضــت بــأن (مجــرد إقــرار صــاحب الخــتم القدیمــة ذهبــت محكمــة التمییــز الأردنیــة فــي أحــد قراراتهــا 
بـل یلـزم المتمسـك بالسـند ، المطبوع على السند أن الخاتم خاتمه لا یعتبر قرینـة علـى أنـه هـو الـذي ختمـه

جــه مــن قبــل محكمــة التمییــز الأردنیــة فــي تنــافى هــذا التو وی .)٣()إثبــات أن صــاحب الخــتم هــو الــذي ختمــه
) مـن قـانون البینـات التـي تجعـل مـن الإقـرار بصـحة الخـتم ١١/٢قراراها أعلاه مع مضمون نص المادة (

قرینة على صدوره من قبل صاحبه، وفـي هـذا الاتجـاه ذهبـت العدیـد مـن قـرارات محكمـة التمییـز الصـادرة 
وكــان مــن الثابــت مـــن لا الحصـــر القــرار الــذي جــاء فیــه ( لــى ســبیل المثــالومنهــا ع لاحقــاً للقــرار أعــلاه

الأوراق أن بولیصــة الشـــحن موضـــوع الـــدعوى مختومـــة بخـــاتم الممیــزة وهـــو الخـــاتم الوحیـــد علـــى بولیصـــة 
ة هي لكونه دلیل على أن الممیز  الشحن في الوقت الذي لم تنكره الممیزة ولم تقدم أي مبرر لوجوده خلافاً 

 
 ) منشورات قسطاس.٣١/٧/٢٠٠٦) تاریخ (٦٨٥/٢٠٠٦الأردنیة رقم (مة التمییز انظر قرار محك )١(

 ) منشورات قسطاس.٢٢/٩/١٩٩٧) تاریخ (١٣٦٩/١٩٩٧انظر قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم ( )٢(

ــة ا )٣( ــم (انظـــر قـــرار محكمـ ــامین، ص١٢٩/٥٥لتمییـــز الأردنیـــة رقـ ــة المحـ ة نقابـ ــّ ــه لـــدى د. أنـــیس ٦٢٠) مجلـ ــار إلیـ ، مشـ
 .١٠٢جع السابق، صمنصور، المر ال
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وحیـث أن الخصـومة متحققـة بـین ، وكـذلك القـرار الـذي جـاء فیـه ()١(لشـحن)إصـدار بولیصـة ان قامـت بم
ختم الشركة الممیزة ولم تنكر الختم علیهمـا وأن خـتم الشـركة  الممیزة والممیز ضدها وأن التعهدین علیهما

فٍ لإثبـات وهـو كـا كافٍ لصـدور التعهـدین عنهـا ولـم تثبـت أن الـذي وقـع لـیس لـه علاقـة بالشـركة الممیـزة
 .)٢(التعهدین عنها) صدور

فإنــه قــد یقــع كــذلك مــن ، وكمــا أن إنكــار التوقیــع قــد یقــع ممــن نُســبَ إلیــه التوقیــع أو ورثتــه وخلفــه
 ضدّهم. منفّذ المظهّرین والكفلاء باعتبارهم 

 الأثر المترتب على إنكار التوقیع : الثالث المطلب

كار التوقیع أو الإدعاء  في حال إن" لي:یى ما ) من قانون التنفیذ عل ٣/ج/٧نصت المادة ( 
ویكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع علیه الإنكار  ، توقف معاملة التنفیذ ، بالتزویر

ویتضح من خلال هذا النص أن إنكار التوقیع الوارد على السند العادي أو الورقة  " أو الإدعاء بالتزویر
 : التالیةب علیه الآثار اول یترت التجاریة القابلة للتد 

وكما أسلفنا فإن الوقف یتم بقرار یصدر من قاضي التنفیذ یتضمن وقف  ، وقف المعاملة التنفیذیة .١
فإذا لجأ الدائن ، إجراءات التنفیذ لحین البت في موضوع إنكار التوقیع الوارد على السند التنفیذي

صحة هذا التوقیع  وقضت المحكمة ب التوقیع  (طالب التنفیذ) إلى المحكمة المختصة لإثبات صحة
 منفّذ ضده (المدین) غیر محق بإدعائه بإنكار التوقیع تقضي المحكمة بإلزام ال منفّذ وتبین أن ال

ویثابر على التنفیذ ، ضده (المدین) بغرامة تعادل خمس قیمة الدین المنازع به تدفع كلها للخزینة
حة التوقیع فتعتبر الإجراءات المحكمة بعدم صذا قضت إأما  ،)٣( من النقطة التي تم الوصول إلیها

 . ف المعاملة التنفیذیة كأن لم یكنمام دائرة التنفیذ قبل قرار وقأالتنفیذیة التي تمت 

وإذا كان طالب التنفیذ هو الذي سیضار من الإنكار غیر المحق للتوقیع والصادر عن المنفذ 
محكمة والحصول على حكمٍ  له بمراجعة اللذي تحمّ ضده فكان الأولى أن یعوّض عن كل هذا العبء ا

بصحة التوقیع مع كل ما یتضمنه ذلك من تأخیر، وعلیه فإلزام المنفذ ضده بدفع غرامة لخزینة الدولة 
وتجاهل أن الضرر الحقیقي إنما لحق طالب التنفیذ یبدو في نظرنا مجافٍ للعدالة بعض الشيء، فإذا 

 
 ) منشورات قسطاس.١١/٢/٢٠٢٠) تاریخ (٧٨١٨/٢٠١٩انظر قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم ( )١(

 ) منشورات قسطاس.٢٠١٩/ ٩/٩) تاریخ (٥١٢٤/٢٠١٩انظر قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم ( )٢(

 .) وتعدیلاته٢٠٠٧نة () لس٢٥) من قانون التنفیذ الاردني رقم (٤/أ/٧انظر المادة (  )٣( 
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ان الأولى أن افترض المشرع إلزام طالب التنفیذ ه غیر المحق فكد إنكار كان حريٌ بالمنفذ ضده الجزاء بع
 على سبیل التعویض. بدفع تلك النسبة للمنفذ ضده 

ضدهم أكثر من شخص ملتزمون بذات السند ولكل  منفّذ ما كان ال إذاویثار التساؤل في حالة 
فهل یتم في  المنسوب إلیهم ذلك التوقیع  قر بعضهم بتنفیذه وینكر البعض الآخرفقد یُ ، منهم توقیع علیه

؟ والإجابة على هذا التساؤل تتطلب التمییز بین  سیر في المعاملة التنفیذیة أم لا هذه الحالة وقف ال
فإذا كانوا متضامنین بالدین وأقر بعضهم  ، أمرین: الأمر الأول وجود التضامن بین هؤلاء المدینین

استمرار إجراءات التنفیذ في مواجهة حالة یشار إلى بهذه الفإنه و بصحة توقیعه بینما أنكر الآخرون ذلك 
ویتم وقف الإجراءات في مواجهة من أنكر ، من أقر بصحة توقیعه ویتم تحصیل قیمة السند منهم كاملاً 

وفي هذه  ، ضدهم منفّذ توقیعه على السند. أما الأمر الثاني فهو إذا لم یكن هناك علاقة تضامن بین ال
تب علیه استمرار التنفیذ في مواجهتهم بنسبة حصتهم من  صحة توقیعه یتر إقرار بعضهم ب  الحالة فإن

أما من أنكر صحة توقیعه على السند فیتم وقف إجراءات المعاملة التنفیذیة بمواجهتهم  ، مجموع الدین
  )١(ویكلف الدائن مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة ما وقع علیه الإنكار.

ات عدم صحة الإدعاء بإنكار التوقیع الوارد على ة المختصة لإثب راجعة المحكمتكلیف الدائن م .٢
مام الدائن  أذ أننا نلاحظ من خلال هذا الأثر أن إ، السند العادي أو الورقة التجاریة القابلة للتداول

 : هما، خیارین
تنفیذي محل  مام المحكمة المختصة بموضوع إثبات صحة التوقیع الوارد على السند الأإقامة دعوى  •

  منفّذ ذ أن طلب الدائن في هذه الحالة یقتصر على تقریر صحة توقیع الإ، توقیعلطعن بإنكار الا

الذي سبق وأن أنكر توقیعه أمام دائرة التنفیذ دون أن یطلب الدائن إلزام المدعى ضده (المدین) 
 وتتحدد ، )٢(وعيدون إحداث أي تغییر في الحق أو المركز الموضبأداء معین و المدین) علیه (

ختصاص القیمي بالنظر إلى قیمة السند ه الحالة بالاستناد إلى قواعد الاتصة في هذ المحكمة المخ
 المراد إثبات صحة التوقیع الوارد علیه.

نجد في هذه الحالة أن الدائن قد تنازل عن  و ، البة بالمبلغ الثابت في السند إقامة دعوى للمط •
سند (موضوع الطعن  ب في جعل البطلبه هذا یرغلتنفیذ لأنه مام دائرة اأالإجراءات التي تمت 

) أساساً للحصول على حكم قضائي موضوعي لیصبح هذا الحكم بمثابة سند تنفیذي  بإنكار التوقیع
یمكن للمدین (المدعى   الحالةفي هذه و ، أخرىخرى لكن بصورة أقابل للتنفیذ أمام دائرة التنفیذ مرة 

 ة.م محكمام تلك الكار توقیعه أخرى بإن أعلیه) أن یدفع مرة 

 
 ) من قانون التنفیذ الاردني.٣/أ/ ٧)  انظر المادة ( ١(

 ). ١٢٦صلاح الدین شوشاري، المرجع السابق، ص() ٢(
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لتوقیع من خلال إجراء المضاهاة  في كلا الخیارین تلجأ المحكمة إلى التأكد من صحة هذا او 
مامها أذا ما ثبت إ و ، الاستكتاب وفقاً للإجراءات المنصوص علیها في قانون أصول المحاكمات المدنیةو 

كم على المدعى علیه  ب علیها أن تحدائرة التنفیذ فیتوج مأما  إنكارهصحة هذا التوقیع الذي سبق وأن تم 
 (المدین) بغرامة تعادل خُمسَ قیمة الدین المنازع به تدفع لخزینة الدولة.

ذ یحق للدائن المتضرر من وقف السیر  إ، جواز الطعن في قرار وقف السیر في المعاملة التنفیذیة .٣
من خلال سبعة   ذلكفیة و استئن مة البدایة بصفتها الاأمام محكبالمعاملة التنفیذیة الطعن بهذا القرار 

 . )١(و تبلیغه قرار وقف السیرأأیام تلي تاریخ تفهیمه 

 ضدّه منفّذتقییم نطاق الاعتراض المتاح لل: المبحث الرابع

ظهــر لنــا أن المشــرّع الأردنــي فــي معــرض تنظیمــه لطــرق الاعتــراض علــى الــدین الموثــق فــي ســند 
 منفـّذ دیـد طـرق حصـریّة متاحـة وممكنـة أمـام الاتخـذ مسـلك تح ام دائـرة التنفیـذ قـد قابل للتحصیل مباشرةً أم ـ

ضدّه أیاً من هذه الطرق فلیس أمامه إلا إجابة طلـب التنفیـذ وأداء مـا  منفّذ ضدّه، وإذا لم تتوافر في حق ال
 على التنفیذ.أُخطر بأدائه وإلا تعرض لإجراءات التنفیذ المتاحة، بما تحمل في طیاتها من وسائل إكراه 

تقـدم فـإن السـؤال الـذي یسـتحثّ الإجابـة علیـه إلـى أي مـدىً كـان المشـرع موفقـاً اً من كلّ مـا انطلاق
فـــي تنظیمـــه لنطـــاق هـــذا الاعتـــراض؟ وهـــل النطـــاق المتـــاح الاعتـــراض علیـــه كـــافٍ لتحقیـــق العدالـــة التـــي 

جملـةً مـن  نحاول تالیـاً اسـتعراض تفترض التوازن فـي مراعـاة طرفـي التنفیـذ وعـدم الانحیـاز لأيٍّ منهمـا، س ـ
ذ فوع والاعتراضــات التــي یمكــن للالــد  ضــدّه توجیههــا تجــاه الســند، لــذا هــل یمكــن اســتیعابها فــي إطــار  منفــّ

الطرق الحصریّة التي حددها المشرّع أم لا، وسنقسم هذا المبحث لمطلبین نعالج في أولهما الاعتراضـات 
صـــرف المـــنظم فـــي ت الموجهـــة للتفـــي ثانیهمـــا الاعتراضـــاالموجهـــة للســـند الخطـــي محـــل التنفیـــذ، ونعـــالج 

 ، وذلك على النحو التالي:السند 

 الاعتراضات الموجهة للسند الخطي محل التنفیذ الأول:المطلب 

ذ ســنحاول فــي هــذا المطلــب أن نقــف علــى فرضــیات یمكــن أن یوجــه فیهــا ال ضــدّه علــى التنفیــذ  منفــّ
 : لتالیتینك الفرضیتین ااء، متناولین من خلال ذلاعتراضاته على قبول السند للتنفیذ ابتد 

: وهنـــا الاعتراضـــات المتعلّقـــة بصـــحة اعتبـــار الســـند ســـنداً قـــابلاً للتحصـــیل مباشـــرة أمـــام دائـــرة التنفیـــذ  -أ
یشترط في أيّ سـند لیكـون قـابلاً للتحصـیل مباشـرة أمـام دائـرة التنفیـذ  أن یكـون الحـق المـراد اقتضـاؤه 

زع فیه سندا لما نص علیه صـدر قدار غیر متناوجود حال الأداء معین المالمدون في السند محقق ال

 
 ) من قانون التنفیذ الاردني.٥/أ/٢٠انظر المادة (   )١(
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ضـدّه أیـاً مـن الاعتراضـات التـي تقـدح فـي  منفـّذ فمـاذا لـو كـان لـدى ال)  ١(من قـانون التنفیـذ  )٦المادة (
ضدّه أنّ هناك شرطاً واقفاً یتعلق بوجود الالتزام موضوع  منفّذ شرط من هذه الشروط، كما لو ادعى ال

ذاته أو في اتفاق آخر منفصلٍ عن الاتفاق المنظّم فـي  لشرط في السند فیذ، سواء اتفق على هذا االتن
السند محل التنفیذ، وأن هذا الشرط الواقف لم یتحقق مما یجعل السند محل التنفیذ غیر صالحٍ لیكون 

تراض في مواجهـة السـند سنداً قابلاً للتحصیل مباشرةً أمام دائرة التنفیذ، فكیف السبیل لتقدیم هذا الاع
والحقیقة أنّ الكثیر من أوجه الاعتراض التي قد توجه لشروط السـند ذاتـه لا تسـتوعبها  قدّم للتنفیذ،الم

ضدّه سـیُجبر علـى التنفیـذ ومـن ثـم  منفّذ الطرق الحصریّة الثلاث التي أتاحها المشرّع، بما معناه أن ال
 ع العدالة.ه، وذلك ربما لا یستقیم معلیه أن یراجع المحكمة للمطالبة بأيّ حقٍ یدعی

الأصلُ في العقود والتصرفات : عتراضات المتعلقة بالاتفاقات المعدّلة لمضمون السند محل التنفیذ الا -ب 
القانونیـّة أنّهـا رضــائیة، وغالبـاً مـا تتُخــذ الكتابـة للإثبـات، وعلــى أيّ حـال فـإن مــن المتصـوّر أن یعمــد 

بیانــات الســند محــل   معــدّلٍ لــبعض توقیــع الســند إلــى تنظــیم ســندٍ طرفــا التصــرّف فــي وقــتٍ لاحــقٍ علــى 
وحتـى لـو كـان  بـذلك؟التنفیذ تعدیلاً یضیف وصفاً كأجلٍ أو شرطٍ فما السـبیل للـدفع بـاعتراض یتعلـق 

ضـدّه ورغـب  منفـّذ اتفاق طرفي السند شـفاها وكـان معـدّلاً للاتفـاق المكتـوب موضـوع السـند ودفـع بـه ال
ة محكمـة موضـوع أو كـان السـند و كانـت المحكم ـذا ما تـوافرت شـروط قبولهـا ل ـبتوجیه یحین حاسمة إ

  تجاریاً ورغب في إثبات خلافه بكافة طرق الإثبات.اً ینظم التزام

إن كــل ذلــك غیــر متــاحٍ إذا لــم یصــل حــد الاعتــراض بقیــام الوفــاء، كمــا أنّ قاضــي التنفیــذ لا یملــك 
ة لبحــث الأمــر لأنــه ســیدخل  ة حــول تســاؤلات جدّی ــ الأمــر الــذي یطــرح الموضــوع،فــي الصــلاحیة القانونیــّ

الخطّیــة فــي ظــل عجــز هــذه  الأســناد نجاعــة وفعالیــة الطــرق التــي أتاحهــا المشــرع للاعتــراض علــى تنفیــذ 
 الطرق عن استیعاب فرضیات كهذه.

 : الاعتراضات الموجهة للتصرف المنظم في السندالمطلب الثاني

ذ قــد تكــون الاعتراضــات التــي یرغــب ال تــه أو مــا لســند الخطــي ذاضــدّه بتقــدیمها غیــر موجهــة ل منفــّ
تضمنه من بیانات وإنما قد تكون تلك الاعتراضات موجهـةً للتصـرف القـانوني الـذي ینظمـه السـند، وتالیـا 
بعـــض الفرضـــیات المتعلقـــة بـــذلك محـــاولین قیـــاس مـــدى اســـتیعابها فـــي إطـــار الطـــرق الحصـــریّة المتاحـــة 

 :للاعتراض 
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 یات النائبلمتعلقة بصلاحالمتعلقة بأهلیة موقّع السند أو اأ. الاعتراضات 

تمــرّ أهلّیــة الشــخص الطبیعــي بمراحــل بدایــة مــن اعتبارهــا منعدمــةً وانتقــالاً لكونهــا ناقصــة وصــولاً 
، ویتحدد نطاق التصرفات المتاحة له بحسـب )١(لمرحلةٍ تكون فیه تامّة بحسب السّن الذي یبلغه الشخص 

وفــي ظــل حــالات أخــرى  لحــالات باطلــةً لمراحــل لتكــون هــذه التصــرفات فــي بعــض اكــل مرحلــة مــن هــذه ا
وحتى في ظل مرحلة تمام سن الأهلیة فإن هذه الأهلیة تعتریها عـوارض تعـدمها )٢(موقوفة على الإجازة، 

ــان أخـــرى بحســـب الأحـــوال، ــها فـــي أحیـ ــاً وتنقصـ ــع  )٣(أحیانـ ــه ولكـــن دفـ ــند بتوقیعـ ع السـ ــّ ــرّ موقـ ــو أقـ ــاذا لـ فمـ
بحكــم الســنّ أو بحكــم عــارضٍ یدعیــه، وفــي الســند، ســواءً عنــد توقیــع  بعــدم كمــال أهلیتــه یتعلــق بــاعتراض 

حــال كــان العــارض ممــا یجعــل التصــرف موقوفــاً أفــاد بــأنّ تصــرفه ذاك لــم ینــل الإجــازة المطلوبــة مــن قبــل 
 صاحب الحق فیها.

ي القابــــل أنّ الطـــرق الحصــــریّة التـــي اختطّهـــا المشـــرّع للاعتــــراض علـــى الس ـــ مـــن المؤكـــد  ند الخطـــّ
رةً لا تســتوعب مثـــل هــذه الفرضــیات، ولا نجــد أنَّ مــن العدالــة أن یُلـــزم التنفیــذ مباش ــ للتحصــیل أمــام دائــرة

 ضدّه بالأداء ومن ثمّ یطالب برفع دعوى قضائیة لإثبات حقه بعد التنفیذ. منفّذ ال

ضـدّه سـواء  منفـّذ شـخص الالتنفیـذ موقعـاً مـن قبـل ممثـل ال كما ومن المتصوّر أنْ یكـون السـند محـلّ 
 معنویـاً أو كــان شخصـاً طبیعیـاً، حیـث تتحــدد صـلاحیات هـذا الممثــل ضــدّه شخصـاً  فـّذ منكـان الشـخص ال

بحسب سند نیابته؛ فإن كانت نیابته قانونیة تحـددت صـلاحیاته بـنص القـانون، وإن كانـت نیابتـه قضـائیة 
 )٤(قیــة تحــددت بمــا اتفــق علیــه الطرفــان،بمــا جــاء فــي حكــم القاضــي، وإن كانــت تلــك النیابــة اتفا تحــددت 

 جاوز النائب حدود نیابته تلك كان التصرف الذي یجریه موقوفـاً علـى إجـازة الأصـیل، فمـاذاوبالتالي إن ت

ضــدّه بـأنّ النائـب تجـاوز حــدود نیابتـه، وأنـه لــم  منفـّذ لـو كـان السـند محــل التنفیـذ موقعـاً مـن نائــب ادعـى ال
ــأن ال یجـــز ــن شـ ــل مـ ــك، فهـ ــرفه ذلـ ــرّع لاعتصـ ــا المشـ ــي أتاحهـ ــریّة التـ ــرق الحصـ ــراض الطـ ذ تـ ــّ ــدّه أن  منفـ ضـ

تسـتوعب هـذه الفرضـیات؟ لا شـك أنّ الإجابـة بـالنفي، ولعـل مـن شـأن تـوافر الأسـباب المـذكورة أن تجعــل 
التصرف موضوع السند بـاطلاً سـواء أنشـأ بـاطلاً ابتـداءً أو أنـه لـم یجـز فبطـل. لـذلك یغـدو الاسـتمرار فـي 

 خالف المنطق.تصرفاً باطلاً أمرٌ یجافي العدالة وی تنفیذ سندٍ ینظم
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 ب. الاعتراضات المتعلقة بمرور الزمن على الالتزام الموثق في السند.

تختلــف المــدد الزمنیــة المتعلقــة بمــرور الــزمن بحســب نــوع الالتــزام فهــي مــثلاً فــي الحقــوق العمالیــة 
اوى وفي دع ، )٢(ة وأتعاب المحاماة خمس سنوات وفي الرواتب وأجرة المباني والأراضي الزراعی )١(سنتان

،  )٣(الشـــیك علـــى الســـاحب ومظهریـــه ســـتة شـــهور تحســـب مـــن تـــاریخ انقضـــاء میعـــاد التقـــدیم رجـــوع حامـــل
ة عشــر  )٤(ســنة،  ةوالقاعــدة العامــة فــي مــدة تقــادم الحقــوق المدنیــة هــي خمــس عشــر  وفــي الحقــوق التجاریــّ

قاضــي ةُ هــذه علــى ق بالنظــام العــام ومــن ثــم ســیتعذَّرُ والحال ــولمــا كــان الــدفع بالتقــادم غیــر متعل ــ )٥(ســنوات 
 التنفیذ أن یثیره ومن تلقاء نفسه.

كما أنّ معرفة مدة التقادم المتعلقة بـالالتزام تتطلـب معرفـة سـبب ذلـك الالتـزام ونوعـه إن كـان مـدنیاً 
اً ویتطلــب تكییــف طبیعــة ذلــك الالتــزام دخــولاً فــي موضــوعه وهــو مــن غ یــر المتــاح لقاضــي أو كــان تجاریــّ

ا یطلقه الأطراف على حقوقهم والتزاماتهم من أوصاف وإنّما هو مهمة لا یتحدد بمالتنفیذ، إذ أنّ التكییف 
القاضي تبعاً لحقائق الأشیاء، وبالرغم من ذلك كلُّه فإن هذا الاعتراض بقیام التقـادم لـم یـرد أصـلاً ضـمنَ 

تنفیـذ ام دائـرة الالقابلة للتحصیل أم الأسناد دّه في مواجهة ض منفّذ الطرق الحصریّة التي اختطها المشرع لل
مباشــرةً، الأمــر الــذي یتعــذّر فــي ظــل ذلــك إثارتــه ابتــداءً، ولا شــكّ أنّ مــن شــأن ثبــوت مــرور الــزمن عــدم 

 الحكم بإلزامیة دفع مضمون السند.

 الاعتراض بكون السند أخذ تحت الإكراه. -ج

ه إجازة المكر قانونيّ أنْ یجعل ذلك التصرّف موقوفاً على إنّ من شأن توافر الإكراه في أيّ تصرف 
، لــذلك فمــن المتصــوَّر أنْ ینشــأ الســند ابتــداءً تحــت التهدیــد الــذي یتــوافر بــه )٦(أو ورثتــه بعــد زوال الإكــراه

ه یظــل موقوفــاً علــى  الإكــراه فیكــون مكتمــل البیانــات موقعــاً حســب الأصــول، ولكنــه وإن كــان كــذلك إلا أنــّ
یّة بسند خطّيٍّ قابل للتحصیل انتزع دعوى تنفیذ  أجیز نفذ وإن لم یجز بطل، وعلیه فإذا أقیمت الإجازة إن 

ذ مــن ال علیــه بكــون الســند أخــذ تحــت الإكــراه وأنــه لا  منفــّذ علیــه تحــت الإكــراه فمــا الســبیل لاعتــراض ال منفــّ
 یجیزه؟.
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 ۲۱٤ 

ضـــدّه مـــن إبـــداء  ذ منف ـــّإنّ المشـــرّع مـــن خـــلال مـــا اتخـــذه مـــن طـــرق حصـــریّة للاعتـــراض قـــد حـــرم ال
ضـدّه سـیجبر علـى التنفیـذ رغـم أنّ السـند موضـوع التنفیـذ إن  ذ منف ـّنـي أن الاعتراض كهذا، الأمـر الـذي یع

ضدّه سیكون باطلاً لعدم إجازته، واستمرار التنفیذ في سند قد یكون بـاطلاً أمـر یجـافي  منفّذ صح ادعاء ال
 .ودها في الطرق الحصریّة التي أوردها المشرّعضدّه لعدم ور  منفّذ العدالة في ظل تجاهل اعتراضات ال

 

 اض بكون السند ینظم حقاً نشأ عن تصرّف ینطوي على غبن فاحش مقترن بالتغریرالاعتر  -د

إذا اجتمع الغبن الفاحش مع التغریر كان التصـرّف غیـر لازم لمـن وقـع فـي الغـبن الفـاحش بعـد أن 
یجـــةَ ذلـــك التغریـــر أن یفســـخ العقـــد أمـــا إن كـــان بمعنـــى كـــان لمـــن وقـــع فـــي الغـــبن نت) ١(تعـــرض للتغریـــر، 

قص أهلیة أو كانت الدولة أو الوقف فیكفـي الغـبن الفـاحش وحـده دون تغریـر لكـي یكـون العقـد مغبون ناال
ــق )٢(غیـــر لازم ــال لحـ ــي حـ ــدائنین فـ ــازة الـ ــى إجـ ــاً علـ ــد موقوفـ ــل العقـ ــد یجعـ ــده قـ ــیر وحـ ــبن الیسـ ــم إن الغـ ، ثـ

 منفـّذ الهـل یملـك ف )٣(وت عندما تكون أموالها مسـتغرقةً بالـدیون،المحجور علیه لدین أو المریض مرض م

ضدّه أن یعترض بكونه قد فسخ التصرّف موضوع السند نتیجةَ ما لحقه من غبن ناشئ عن تغریر الأمر 
الــذي یجعــل محــلّ الســند غیــر قــائم ابتــداءً، لا شــك أن ذلــك غیــر متــاحٍ فــي ظــلّ الطــرق الــثلاث الحصــریّة 

 ال محله أمر یجافي العدالة.یذ سند ز ع للاعتراض الأمر الذي یغدو الاستمرار في تنفالتي رسمها المشرّ 

 الاعتراض بكون الحق الثابت في السند نشأ عن تصرّف انطوى على غلط -ه

من شأن توافر الغلط كعیب من عیوب الإرادة فـي حـال انصـبّ علـى ماهیـّة العقـد أو محلـّه أو فـي 
غیــر لازمٍ التصـرّف ثـم مــن شـأنه أن یجعــل  )٤(التصــرّف بـاطلاً ابتــداءً  شـرط مــن شـروط انعقــاده أنْ یجعـل

في حال انصب على صفة جوهریـّة فـي الشـيء أو انصـب علـى شـخص المتعاقـد وكـان شـخص المتعاقـد 
 .)٥(محلّ اعتبار

ه فــي ظــل حصــریّة طــرق الاعتــراض الــثلاث المشــار لهــا فلــن یتــاح لل ضــدّه  منفـّـذ وعلــى أيّ حــال فإنــّ
ــذا االاعتـــــراض بـ ــــ لـــــیس مـــــن ضـــــمن لاعتـــــراض بطلان التصـــــرّف أو بفســـــخه بحســـــب الأحـــــوال إذ أن هـــ

 ضدّه في مواجهة الأسناد الخطّیة القابلة للتحصیل والمشار لها. منفّذ الاعتراضات المتاحة لل
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 الاعتراض بكون السند موضوع التصرف قد فسخ أو انفسخ -و

أحد طرفي التصرف أو كلیهما من فسخ العقد نظم المشرّع الأردني أسباباً قانونیةً من شأنها تمكین 
، وكمـا هـو الحـال عنـد ثبـوت خیـار الرؤیـا )١(افر العیـوب الخفیـّة فـي بعـض الأحـوالال فـي تـو كما هو الح ـ

كما أنّ من شأن استحالة تنفیذ الالتزام انفسـاخه بقـوة القـانون إذا كانـت الاسـتحالة مطلقـةً  )٢(وخیار الشرط
 )٣( عاقد.قبل الت ضرورة عودة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیها راجعةً لقوة قاهرة وبالتالي

ضـدّه والحالـةُ هـذه أنْ یعتـرض علـى تنفیـذ السـند وهـل  منفـّذ فإذا تحقق للالتزام أیـاً مـن ذلـك فكیـف لل
یقبل أن یطالب بالتنفیذ رغم ادعائه بالفسخ أو الانفسـاخ، لا شـك أن مثـل هـذا الاعتـراض غیـر متـاحٍ فـي 

ضدّه مـن هـذه  منفّذ ت ما یدعیه الحال ثبو  ما اختطّه المشرّع من طرق حصریّة للاعتراض، وأنه في ظلّ 
الأسباب فـإنّ الاسـتمرار فـي التنفیـذ بـالرغم مـن ذلـك یحمـل فـي طیاتـه مجافـاة للعدالـة لمـا فیـه مـن إصـرار 

 على تنفیذ مضمون سند یحتمل أن یكون فسخ أو انفسخ.

ــاع ال -ز ــراض بكــون امتن ذمنالاعت ــدفع بعــدم التن فــّ ــي بــاب ال ــذ یــدخلُ ف ــذ أو حــقضــدّه عــن التنفی  فی

 الاحتباس

مكّن المشرّع المدین بالتزام نشأ عن تصـرّف تبـادلي أن یمتنـع عـن تنفیـذ التزامـه حتـى یقـوم الطـرف 
الآخــر بتنفیــذ التزامــه المقابــل ولعــل مــن صــور ذلــك الخاصــة حــق الشــخص فــي احتبــاس أيّ حــالٍ لدیــه 

 )٤( بتنفیذ التزام في ذمته یرتبط بالشيء المحتبس. مطالباً صاحبه

ال فــإذا بــادر الطــرف الآخــر وطــرح الســند القابــل للتحصــیل الــذي بحوزتــه فــي التنفیــذ علــى أيّ ح ــو 
ضـدّه والحالـة هـذه الاعتـراض علـى  منفـّذ والمتعلق بالالتزام الممتنع عن تنفیذ للأسباب أعلاه فهـل یملـك ال

 ب؟التنفیذ سنداً لهذه الأسبا

لـــذي یؤكـــد مـــا ذكرنـــاه مـــن ك الأمـــر الا شـــك أنّ حصـــریّة طـــرق الاعتـــراض الـــثلاث تحـــول دون ذل ـــ
 مجافاة العدالة في تنظیم المشرّع لهذا الأمر.

ضـدّه علـى التنفیـذ  منفـّذ إنّ كلّ ما سبقَ ذكره ربمـا لـم یحصـر الأسـباب التـي قـد یعتـرض بموجبهـا ال
ها المشــــرّع للاعتــــراض علــــى الأســــناد الخطّیــــة القابلــــة ممــــا لا یتصــــل فــــي الطــــرق الحصــــریّة التــــي اتخــــذ 

 أمام دائرة التنفیذ، ولكنها كافیة باعتقادنا على أيّ حـال أن تثبـت أن موقـف المشـرّع فـي یل مباشرةً للتحص
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 ۲۱٦ 

تنظیمه لطرق الاعتراض هذه لم یكن موفقاً البتةَ، لا بل وأنه في ظل بعض الفروض جاء مجافیاً العدالة 
 مخالفاً للمنطق.

تي فـــي إطـــار نطـــاق الحـــق فـــي لأخـــذ بـــالآوتأسیســـاً علـــى كـــلّ مـــا تقـــدّم فإننـــا نقتـــرحُ علـــى المشـــرّع ا
ضـدّه إنكـار الـدین لأيِّ  منفـّذ الاعتراض بأن یضیف لطرق الاعتراض الثلاث طریقاً رابعاً مفـاده إمكانیـة ال
راض بتقـدیم المعتـرض لكفالـة سبب كان إنكـاراً كلیـاً أو جزئیـاً علـى أن تـرتبط القـدرة علـى تقـدیم هـذا الاعت ـ

ضـدّه فـي حـال تنبـیّن أنـّه غیـر  منفـّذ یضـمن الـدین بالإضـافة للفیل ملـيء عینیّة مناسبة أو شخصیّة من ك
محـق فــي اعتراضــه، علـى أن تلــك الكفالــة تنتهـي حــال تبــین أنـه محــق فــي اعتراضـه، هــذا بالإضــافة إلــى 

ضـدّه غیـر محـق فـي  منفـّذ تنفیذیّة في حـال ثبـت أنّ البدء سریان الفائدة القانونیة من تاریخ رفع الدعوى ال
ح لقاضـي التنفیـذ صـلاحیة تنفیــذها بالإضـافة للمبلـغ الأصـلي،إذ أن مـن شـأن ضــمانات ه وأن یتـااعتراض ـ

 ضدّه عن تقدیم أي اعتراضات صوریّة. منفّذ كهذه أن تردع ال

لها في هذا المبحث كانـت  ولعل من الجدیر ذكره في هذا المقام أنّ معظم الاعتراضات التي أشرنا
لأخیـر لقـانون التنفیـذ والـذي جـاء مـن خـلال القـانون المعـدل رقـم التعـدیل ا ضده قبـل القـانون منفّذ متاحة لل

ذلك أنه كان القانون یتیح الاعتراض على تنفیذ السند الخطي القابل للتحصیل مـن  )١( ٢٠١٩) لسنة ٣(
الدین" ولكن المشـرع ومـن خـلال هـذا القـانون المعـدل  خلال طریق للاعتراض واسع العنوان یسمى "إنكار

 واستعاض عنه بما تناولناه تفصیلا في ثنایا هذا البحث. هذا الطریقألغى 
 

 :الخاتمة

تناولنا في هذا البحث موضوع الاعتراض على تنفیذ الأسناد الخطیة القابلة للتحصیل مباشرة أمام  
ولها : الوقوف على ماهیة هذه الطرق وآلیة الدفع بها، ، وذلك في ثلاث محطات رئیسة أدائرة التنفیذ 

وف على مفاعیل تقدیم أيٍّ من هذه الاعتراضات المتاحة، وتقییم تلك المفاعیل، وثالثها:  نیها: الوقوثا
تقییم نطاق الاعتراض الذي نظّمه المشرع في ثلاث طرق حصریة، وبالتالي الوقوف على أيّ 

فیذ من  ى المنفذ ضده وبحث مدى إمكانیة تقدیمها كاعتراض على التناعتراضات أو دفوع قد تتوافر لد 
 : ه لنخلص بالنتیجة لجملة من النتائج والتوصیات نجمل ذكرها على النحو التاليعدم

 

 

 

 
 .٢٨/١/٢٠١٩، تاریخ ٣٢٥ص  ٥٥٥٧العدد القانون المعدل في الجریدة الرسمیة نشر هذا  )١(
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 ۲۱۷ 

 :النتائج

ــمة  .١ ــة سـ ــة والأوراق التجاریـ ــناد العادیـ ــمیة والأسـ ــناد الرسـ ــن الأسـ ــل مـ ــى كـ ــي علـ ــرع الأردنـ ــبغ المشـ أسـ
ــد  بلــــة للتحصــــیل مباشــــرة أمــــام دائــــرة التنفیــــذ دون حاجــــة لحكــــم قضــــائيالأســــناد التنفیذیــــة القا یؤكــ

حـــال الأداء، غیـــر  عها، متـــى مـــا كـــان الأداء المـــدوّن فیهـــا محقـــقّ الوجـــود، معـــین المقـــدار،موضـــو 
لتوزان الرعایة التشریعیة لطرفـي التنفیـذ أتـاح للمنفـذ ضـده  متنازع فیه، ولكنه في الوقت ذاته وحفظاً 

تختلـــف  علـــى هـــذا التنفیـــذ مـــن خـــلال ثـــلاث طـــرق حصـــریة اختطهـــا لهـــذه الغایـــةمكَنـــة الاعتـــراض 
تلاف نوع ذلك السند ففي حال كان السند رسمیا فإنه یمكن الاعتراض علیه من خلال الإدعاء باخ

بـالتزویر أو الإدعـاء بالوفـاء كلیـاً أو جزئیـاً، أمـا فـي حـال كـان السـند عادیـاً أو ورقـة تجاریـة فــیمكن 
 اً أو جزئیاً.كلی الوفاءها من خلال إنكار التوقیع أو الإدعاء بالتزویر أو الإدعاء بالاعتراض علی

في الوقت الذي لم یبین فیه قانون التنفیذ الأردني آلیة الادعاء بالتزویر تبین لنا أنّ ادعاءً كهذا  .٢
دعاء مأمور التنفیذ لهذا الاتدوین  أو من خلال یمكن أن یتم بطلب مستقل مقدم لقاضي التنفیذ 

ي الدعوى التنفیذیة من قبل  أن یقدم ف ، وأن هذا الدعاء یمكن ضده أو وكیله منفّذ على لسان ال
، كما ویمكن أن یقدم من وكیل  المنفذ علیه شخصیا في الحال الذي یجوز فیه الحضور بنفسه

كفلاء  ، ومن الممكن أن یقدم من ، وكذا یمكن أن یقدم من الورثة حال وفاة مورثهمالمنفذ ضده
المتصوّر تقدیم هذا ذیة، وأنه من الدین متى ما كانوا ضمن المنفذ ضدهم في الدعوى التنفی

 الادعاء من قبل دائني المنفذ ضدهم حال توافر شروط الدعوى غیر المباشرة. 

) من قانون التنفیذ لم یشترط على المنفّذ ضده  ٧ظهر لنا أن المشرع الأردني ومن خلال المادة ( .٣
ي السند، وضع التزویر فبالادعاء بتزویر السند التنفیذي أن یحدد ملامح التزویر أو مالذي تقدم 

الدعوى   أن یعطلفي  قأمام المنفّذ ضده غیر المح الأمر الذي لم نجده موفقا لكونه یفسح المجال
  الطعن محل  التنفیذي د نسالذلك بالثابت  هخیر حصول طالب التنفیذ على حق أ لى تسعیا إالتنفیذیة 

 عدمه.د التزویر من  التزویر ودون أن یتاح لقاضي التنفیذ تقدیر مدى احتمالیة وجو ب

بتحلیل طبیعة الأثر المترتب على الادعاء بتزویر سند رسمي ظهر لنا أنّ هذا الادعاء لا یوقف     .٤
الدعوى التنفیذیة، وتستمر إجراءاتها إلى أن یصدر قرار من المحكمة المختصة بوقف إجراءات 

ثبات الادعاء  كمة المختصة لإ ، وهو مسلك لم نجده موفقاً بالنتیجة ذلك أن اللجوء إلى المحالتنفیذ 
بالتزویر واستصدار قرار منها بوقف التنفیذ قد یستغرق وقتاً طویلاً نسبیاً یكون خلاله الدائن قد 

ضده باشر إجراءات تحصیل قیمة السند التنفیذي واتخذ في سبیل ذلك إجراءات قد تضطر المنفذ 
ذات الوقت موقف  كما ووجدنا فيلدفع المبلغ المطالب فیه رغم كون السند قد یكون مزورا، 

المشرع الأردني في إلزام مدعي تزویر السند الرسمي مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة  
ادعائه محل نظر كذلك؛ كون ادعاء تزویر السند یستلزمُ من قاضي التنفیذ ومن نفسه أن یحیل  
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 ۲۱۸ 

عاء بتزویر السند اءات كون الاد الادعاء بالتزویر إلى النیابة العامة لاتخاذ ما یلزم من إجر أمر 
ن لنا أن من شأن الادعاء  الرسمي یعد جریمةً یعاقب علیها قانون العقوبات، في مقابل ذلك تبیّ 

راجعة  بمبتزویر سند عادي أو ورقة تجاریة أن یوقف إجراءات التنفیذ ویكلف عندها طالب التنفیذ 
 . المحكمة لإثبات حقه

 

نفیـذ مـن خـلال الادعـاء بوفائـه السـند أیـا مـا كـان عتراض على التالان المشرع المنفذ ضده من مكّ   .٥
نوع هذا السند؛ رسمیا كان أو عادیا أو ورقة تجاریة، وظهر لنا ضرورة أن یُؤخذ مفهـوم الوفـاء فـي 

أو بما یعادل الوفاء من أسباب قانونیـة، هذا الصدد على نحو واسع یشمل الوفاء الصریح المباشر 
یتمثـل بضـرورة مراجعـة المـدین للمحكمـة المختصـة لإثبـات  الاعتـراض أثـراورتب المشرع على هذا 

الوفــاء، ومــن ثــم فــلا تتوقــف إجــراءات التنفیــذ إلا إذا أصــدرت المحكمــة المختصــة قــراراً بوقفهــا فــي 
موفقــاً ، إذ أن مراجعــة المنفــّذ ضــدّه  الآخــروهــو موقــف لــم نجــده هــو حــدود مــا تــمّ الاعتــراض علیــه 

 طـــویلاً الأمــر الـــذي قــد یضـــطر المنفــذ ضـــده مــن دفـــع مبلـــغ د یســـتغرق وقتــاً للمحكمــة المختصـــة ق ــ
  .دعاؤهإالمطلوب مرة أخرى بعد وفائه الأول حال صدق 

ن المشــرع المنفــذ ضــده مــن إنكــار توقیعــه علــى الســند الخطــي محــلّ التنفیــذ، ورتــب علــى ذلــك   .٦ مكــّ
یـع ، وإذا مـا تمكـن بـات صـحة التوققف إجراءات التنفیذ وإلزام طالب التنفیـذ بمراجعـة المحكمـة لإثو 

من ذلـك رتـب علـى المنكـر جـزاء إنكـاره غیـر المحـق غرامـة تعـادل خمـس مبلـغ السـند تـدفع لخزینـة 
الدولــة، وإذا كــان طالــب التنفیــذ هــو الــذي سیضــار مــن الإنكــار غیــر المحــق للتوقیــع والصــادر عــن 

حكمـة والحصـول ه بمراجعـة المالمنفذ ضده فكان الأولى أن یعوّض عن كل هذا العبء الذي تحمّل ـ
علــى حكــمٍ بصــحة التوقیــع مــع كــل مــا یتضــمنه ذلــك مــن تــأخیر، وبالتــالي فإننــا وجــدنا إلــزام المنفــذ 
ضــده بــدفع غرامــة لخزینــة الدولــة وتجاهــل أنّ الضــرر الحقیقــي إنمــا لحــق طالــب التنفیــذ یبــدو فــي 

 الشيء. رنا مجافٍ للعدالة بعض نظ

ختطهــا المشــرع للمنفــذ ضــده فــي مواجهــة الأســناد حصــریّة التــي ابتقیــیم مفاعیــل طــرق الاعتــراض ال .٧
الخطیــة ظهــر لنــا أنّ المشــرع تجاهــل جملــة مــن الاعتراضــات الموضــوعیة والشــكلیة التــي یمكــن أن 

رف المتضـمن فـي ذلـك السـند، تتوافر لدى المنفـذ ضـده تجـاه السـند التنفیـذي الخطـي أو تجـاه التص ـ
تبار السند تنفیذیا ابتداء أو انصـب علـى توافر شروط اعكما لو كان الاعتراض ینصب على مدى 

التمســك بكــون التصــرف موضــوع الســند بــاطلا لأي ســبب أو أنــه فســخ بعــد أن نشــأ صــحیحا ولأي 
ق علیـه إنكـار سبب كذلك وغیرها الكثیر من الاعتراضات التي یجمعهـا سـبب جـامع یمكـن أن نطل ـ

 الدین. 

 



 م. ٢٠٢٠ )٤عدد ( ال) ١٢( مجلدال، ةالعلوم السیاسیة الأردنیة في القانون و جلالم  

 

 ۲۱۹ 

 :التوصیات

 طرفي الدعوى التنفیذیة وأن یوازنَ بین مصلحتیهما یراعي مصلحةَ  أن نتمنى على المشرع الأردني .١

تبنـي موقـف المشـرع  في تنظیمه للادعاء بالتزویر كاعتراض في الدعوى التنفیذیة وذلك مـن خـلال
) منــه التــي عملــت علــى خلــق ٩٩ادة (الأردنــي فــي قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة لاســیما الم ــ

لتزویــر بوقــف إجــراءات الــدعوى وقفــاً قضــائیاً نت لمــن یــدعي اتــوازن بــین مراكــز الخصــوم بــأن ضــم
) مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة شــریطة أن یقــوم مــدعي التزویــر ١٢٢ســنداً لــنصّ المــادة (

 اه بتزویر السند الرسمي.كفیلاً یضمن لخصمه ما قد یلحق به من عطل وضرر إذا لم تثبت دعو 

التنفیــذ فــي وقــف إجــراءات المعاملــة  یة أوســع لقاضــينأمــل مــن المشــرّع الأردنــي أن یمــنح صــلاح .٢
التنفیذیة في حالة أن یكون المنفّذ ضدّه (المدین) قد تقدم أمام قاضي التنفیذ بالادعاء بالوفـاء وقـدم 

أمــا فــي حالــة أن یكــون ادعــاء المــدین  یــاً (مخالصــةً) تفیــدُ بهــذا الوفــاء،فــي ســبیل ذلــك مســتنداً خط
نداً خطیـــاً فـــلا ضـــیر مـــن اســـتمرار إجـــراءات المعاملـــة ون بحوزتـــه مســـتبالوفـــاء مجـــرّداً ودون أن یك ـــ

 التنفیذیة في هذه الحالة.

في الوقت الذي نجد فیه أن المنفذ ضده حري بالجزاء حال إنكـاره غیـر المحـق للتوقیـع فإننـا نتمنـى  .٣
 .زام طالب التنفیذ بدفع تلك النسبة للمنفذ ضده على سبیل التعویض أن افترض إل على المشرع

لمشرع أن یضیف لطرق الاعتراض الثلاث طریقاً رابعاً مفاده إمكانیة المنفّذ ضدّه نتمنى على ا .٤
إنكار الدین لأيِّ سبب كان إنكاراً كلیاً أو جزئیاً على أن ترتبط القدرة على تقدیم هذا الاعتراض  

ضافة للمنفّذ لكفالة عینیّة مناسبة أو شخصیّة من كفیل مليء یضمن الدین بالإ بتقدیم المعترض 
ضدّه في حال تنبیّن أنّه غیر محق في اعتراضه، على أن تلك الكفالة تنتهي حال تبین أنه محق  
في اعتراضه، هذا بالإضافة إلى بدء سریان الفائدة القانونیة من تاریخ رفع الدعوى التنفیذیّة في  

ها  صلاحیة تنفیذ  ت أنّ المنفّذ ضدّه غیر محق في اعتراضه وأن یتاح لقاضي التنفیذ حال ثب
بالإضافة للمبلغ الأصلي،إذ أن من شأن ضمانات كهذه أن تردع المنفّذ ضدّه عن تقدیم أي  

 اعتراضات صوریّة.
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